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مقـــــــدمة
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مقدمة

منالمستمدةوأهدافهاأغراضهاتحقیقأجلالعامة منالمرافقعلىالأولىبالدرجةالدولةتعتمد

بینهامنوسائلعدةتوفرذلكیتطلبإذبمفردهاتعمللاالأخرىهيالمرافقهذهأنغیر.العامةسیاستها

علیهایقومالتيالأساسیةاللبنةبمثابةالعامالموظفیعتبرالأساسهذاعلى.العمومیونالموظفون

والمنفعةالخدمةبتقدیمالمتعلقةتلكلاسیماالأساسیةأغراضهلتحقیقالفعالةالأداةیشكللأنهالعامالمرفق

.للمواطنالعامة

اقتصادیةمجالاتفيتدخلهاوازدیادالدولةنشاطاتساعمعخاصةأهمیةالموظفیندورویزدادهذا

العامةللمرافقالإداريالجهازبتنظیمكفیلةقانونیةقواعدصیاغةضرورةیستوجبمماشتىواجتماعیة

.خاصةةبصفالعموميالموظفتسییروعموما

المتعلقةالقوانینعلیهتملیهاالعامالموظفذمةفيمختلفةالتزاماتترتبالوظیفیةالعلاقةلأنونظرا

،هذهالتأدیبیةبالمساءلةیسمىماقیامعلیهیترتبالواجباتبهذهالموظفإخلالفان،العامةبالوظیفة

ردععلىالتأكیدإلىتهدفلأنهاذلك،الوظیفیةتهلواجباالموظفلاحترامفعالةضمانةتعتبرالتيالأخیرة

تهدف،كماالواجباتهذهفيوالإهمالللتقصیرنتیجةتكونوالتيالموظفمنالمرتكبةالتأدیبیةالمخالفات

بحذرللتصرفالموظفیندفعوبالتاليالجزاءمنالخوفوهووقائيأثرلهایكونأنإلىالوقتنفسفي

.علیهملمفروضةاالواجباتتجاه

علىالمحافظةلأجلالموظفسلوكوتقویمتهذیبإلىتهدفتنظیمیةعملیةهوإذنفالتأدیب

،وبناءحاصلكتحصیلواطرادبانتظامالعامةالمرافقسیرحسنضمانوبالتاليالوظیفیة،العلاقةاستقرار

جمیعفیهاتستحضرأنالإدارةعلىیجبقهریةعملیةأنهعلىالتأدیبإلىننظرأنأبدایمكنلافانهعلیه

.المذنبالموظفتأدیبلأجلالقمعیةوالوسائلالإجراءات
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تتحدد بمقتضاه التزامات  الموظف تجاه المشرع في نظام یعرف بالنظام التأدیبي،قد ضبطهو 

یب إذن السلطة المستخدمة، یشكل خرقها من جانب الموظف تعرضه لمساءلة تأدیبیة، فالغرض من التأد

و تقویمي لسلوك الموظف على حد سواء و ذلك لتحقیق الأهداف المرجوة من علاقة يهو غرض تهذیب

العمل أي الحفاظ على حسن سیر المرفق العام.

و موضوع التأدیب موضوع عام یمس شریحة واسعة من المجتمع ألا و هي الموظفین لذا فسنحاول 

ات الوظیفة العامة التي مرت بها الجزائر  والتي كان لها صداها الإلمام بأهم جوانبه مسایرین بذلك تشریع

إلى غایة صدور الأمر 1966المباشر على النظام التأدیبي بدایة من صدور قانون الوظیفة العامة سنة 

المتضمن قانون الوظیف العمومي .03- 06

یها أساس المتابعة التأدیبیة ویقوم النظام التأدیبي على فكرة المسؤولیة التأدیبیة التي یعد الخطأ ف

بالنسبة الموظف، و لسلطة الإدارة غیر محدودة في مجال تحدید وتكییف الأخطاء التأدیبیة ووضع 

العقوبات المقابلة لها .

جراءات، حمایة لحقوق الموظفین ٕ العاملین،والسلطة المختصة بالتأدیب تقوم بذلك وفق مراحل وا

مال سلطتها الرئاسیة التأدیبیة وهي في ضمنها ضمانات معترف بهاعن التعسف في استعالإدارةولمنع

للموظف العام، وقد نصت بها الدساتیر والنصوص القانونیة والتشریعات وهو ما فعله المشرع بإصداره 

جمادي 19، المؤرخ في 03-06للقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة وتعدیله بموجب الأمر رقم 

، ثم القانون النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات 2006یولیو سنة 15الموافق 1427الثانیة عام 

العمومیة والمراسیم والتعلیمات الخاصة بموضوع التأدیب.

وتتجلّى أهمیة هذا الموضوع بالنسبة لرجال القانون بصفة عامة، من المحامین والقضاة، والذین 

ذا النوع من القضایا، سواء المتعلقة بشرعیة العقاب یتعرضون للمنازعات القانونیة التي تترتب عن ه

التأدیبي أو مصیر الموظف العام المتابع جزائیا في حالة إدانته من القضاء، أو معاقبته تأدیبیا بصفة 
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عامة، والبحث عن الطرق والدفوع القانونیة التي یمكن من خلالها الدفاع عن هذا الموظف العام المعاقب 

فا، وكذا تجاوزا للسلطة من قبل السلطة الرئاسیة التأدیبیة. وفي هذا الصدد لا بدّ التطرق تأدیبیا ظلما وتعس

إلى الإشكالیة التي یطرحها هذا الموضوع بصفة عامة وهي ما هي إجراءات تأدیب الموظف العام في 

وللإجابة على هذه الإشكالیة سوف نقترح الخطة التالیة:یع الوظیفي الجزائري؟.التشر 

ساءل هل وصل قانون الوظیف العمومي إلى تحقیق التوازن الصعب بین مصلحتین و نت

متناقضتین أي مصلحة الموظف في المحافظة على مصدر عیشه، و بین مصلحة الإدارة في المحافظة 

على حسن السیر المرفق العام بانتظام و اطراد ؟ 

ء التأدیبي كفیلة لتحقیق هذا التوازن ؟  و هل أن الضمانات الممنوحة للموظف خلال كافة مراحل الإجرا

منهجیة الدراسة:

من أجل الإلمام بجوانب الدراسة والإجابة على الإشكالیة والتساؤلات الفرعیة المطروحة إعتمدنا 

، الذي تمكنا بموجبه من تحلیل النصوص القانونیة والإطلاع والوقوف على التحلیليعلى المنهج الوصفي 

ع الجزائري.إرادة ومقاصد المشر 

التقسیمات الكبرى للموضوع :

للموظف الخطأ التأدیبي إلى لقد تم تناول هذه الدراسة من زاویتین ، كانت الأولى بالتطرق 

في الفصل الأول ، و الذي تم التعرض إلیه هو الآخر في نقطتین ، الأولى ، دراسة في المفاهیموميمالع

مدلول الخطأ ، أما الثانیة كانت من بالتطرقالعمومیة ، والوظیفةوميممفهوم الموظف العبالتطرق ل

وذلك وميمإجراءات تأدیب الموظف الع، أما الزاویة الثانیة من هذه الدراسة فكانت بالتطرق إلىالتأدیبي 

في المبحث الأول ثم والجزاءات المترتبة علیها تحدید الأخطاء الوظیفیةین تمأضمن الفصل الثاني ، 

الضمانات ، و أخیرا في المبحث الثالث تم إستعراض مراحل تأدیب الموظف تم التطرق في مبحث ثاني

.الممنوحة للموظف في مواجهة العقوبة التأدیبیة
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الخطأ التأدیبي للموظف العمومي
دراسة في المفاهیم
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لأولالفصل ا

دراسة في المفاهیمومي،مالخطأ التأدیبي للموظف الع

طرق إلى المفاهیم الأساسیة المرتبطة بالموظف العامومي تضمن هذا الفصل مبحثین وفیه سنت

لتزاماته، ومن جهة أخرى تطرقنا إلى المفاهیم الأساسیة  ٕ وطبیعة علاقته بالإدارة العمومیة، حقوقه وا

المرتبطة بالوظیفة العمومیة.  

المبحث الأول

، والوظیفة العمومیةوميممفهوم الموظف الع

خلیة الأولى في كل جهاز إداري ذو طابع عمومي، وتتضمن مجموعة تعتبر الوظیفة العمومیة ال

من الواجبات المتكاملة والمتجانسة التي تسند لشخص تتوفر فیه شروط التأهیل المحددة یعرف بالموظف 

العمومي وبمقابل هذه الواجبات یحصل هذا الشخص على مجموعة من حقوق تتناسب مع حجم الواجبات 

الموظف العام یحظى بأهمیة كبیرة في جمیع الدول نظرا للدور الحساس الذي یلعبه التي قام بتأدیتها. ف

مما جعله یحاط بضمانات تجعله ممیزا عن غیره من العاملین العادیین وعلیه ففي هذا المبحث سوف 

نتطرق إلى العناصر التالیة:

تعریف الموظف العمومي والوظیفة العمومیة.- 

حقوقه وواجباته.- 
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ب الأولمطلال

ومي والوظیفة العمومیةمتعریف الموظف الع

یختلف من دولة إلى أخرىوالوظیفة العمومیة كقاعدة عامة نلاحظ بأن مفهوم الموظف العمومي 

كما یختلف مفهومهما داخل الدولة الواحدة من فترة إلى أخرى بناءا على فلسفتها ودرجة تدخلها في 

مین على هذه الخدمة، والنظام الذي تختاره لتحقیق غایتها. الخدمة العمومیة، وعلى نظرتها للقائ

لفرع الأول : تعریف الموظف العموميا

من الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یعطي تعریفا للموظف العمومي واقتصر على بیان الأشخاص 

66/133تنص المادة الأولى من المرسوم الذین تنطبق علیهم أحكام النظام العام للموظفین، حیث 

:المتضمن قانون الوظیفة العمومیة على أنه

یعتبر موظفین عمومیین الأشخاص المعنیون في وظیفة دائمة الذین رسموا في درجة من درجات "

التدرج الوظیفي في الإدارات المركزیة التابعة للدولة، و في المصالح الخارجیة التابعة لهذه الإدارات 

م"آت العامة حسب كیفیات تحدد بمرسو ، و كذلك في المؤسسات و الهیالمركزیة، وفي الجماعات المحلیة

و یستثنى من ذلك القضاة و القائمین بشعائر الدین، و أفراد الجیش الشعبي الوطني، بحیث لا تسري 

.علیهم أحكام هذا المرسوم

فر ومن خلال المادة المذكورة أعلاه، ینبغي أنه لاكتساب صغة الموظف العام، لابد من توا

:العناصر التالیة

.دائمیة الوظیفة

.العمل في إحدى مصالح الدولة
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.صدور قرار تعیین

.ترسیم في إحدى درجات التدرج الوظیفي

و على هذا یمكن القول أن الموظف العام هو العامل الذي یثبت في منصب عمله بعد انتهاء المدة 

.یة تجاه المؤسسة التي یعمل بهاالتجریبیة، فیكون حینئذ في وضعیة قانونیة و تنظیم

الفرع الثاني : تعریف الوظیفة العمومیة

لقد انقسم علماء الإدارة العامة إلى قسمین كبیرین فیما یتعلق بتحدید المعنى الاصطلاحي للوظیفة 

وقسم یتجه اتجاه شكلي . ،لعامة : قسم یتجه اتجاه موضوعيا

فة العمومیة على أنها مجموعة من الاختصاصات الاتجاه الموضوعي التحلیلي : یعرف الوظی

القانونیة التي یجب أن یمارسها شخص مختص ومحدد تتوفر فیه شروط معینة بطریقة دائمة مستهدفا 

.1الصالح العام

الموظفون الذین یقومون بأداء الوظیفة الاتجاه الشكلي الوصفي : ویعرفها على أنها مجموعة 

.وعلیه فإن هذا المعنى یركز وباسمهاهؤلاء الموظفین یعملون لصالح الإدارةالإداریة في مرافق الدولة، و 

الأشخاص والنظام القانوني الذي یحكمه دون الاهتمام بالوظائف المخصصة لهم.

أما التعریف الراجح هو الذي یجمع المعنیین السابقین و الذي یرى أن الوظیفة العمومیة هي 

مة التي تختص الموظفین العمومیین في الدولة . مجموعة من الأوضاع و النظم العا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دیوان المطبوعات )ة مقارنة مع التركیز على التشریع الجزائريدراس(عبد العزیز السید الجوھري، الوظیفة العامة 1

.05الجامعیة،الجزائر، دون سنة النشر، ص 
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1985مارس 23( المؤرخ في 59-85وجاء تقریبا في نفس المادة الخامسة من المرسوم 

ى العامل نطلق عل"المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة ) : 

.1"المدة التجریبیة تسمیة الموظف الذي یثبت عي منصب عمله بعد انتهاء 

ومن هاتین المادتین نستنتج أن الموظف العمومي الذي یؤدي مهمته في نطاق الوظیفة العامة .

الفرع الثالث : طبیعة العلاقة  بین الموظف والوظیفة العمومیة .

مة بین الموظف و الإدارة، أن الأول یوجد في مركز تنظیمي یمكن القول في تكییف العلاقة القائ

لائحي، أن الموظف یستمد حقوقه وواجباته مباشرة من النصوص القانونیة المنظمة للوظیفة العامة، 

.واستبعاد فكرة التعاقد في التعامل بین الموظف و الهیأة المستخدمة

لمقتضیات المصلحة العامة، و حسن سیر و هذا المركز التنظیمي یجوز تغییره في أي وقت وفقا

المتضمن قانون 133- 66من المرسوم 6المرافق العامة. و هذا ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة 

تجاه الإدارة في وضعیة قانونیة الموظف یكون "جاء نصها كمایلي:حیث العمومیة،الوظیفة 

ة مبدأ التعاقد في الوظیفة العامة التي تزید بعض الأطراف . أي أن المشرع رفض صراح2"و تنظیمیة

و یؤثر والجهات فرضه حالیا. إذا أن الموظف لا یشعر بالاستقرار في الوظیفة مما یجعله عدیم المردودیة 

م .سلبا على سیر المرفق العا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات 1985مارس 23المؤرخ في 59- 85المرسوم رقم 1

.334، ص 1985مارس 24، الصادر بتاریخ 13العمومیة، الجریدة الرسمیة، العدد 
.548ص،مرجع سبق ذكره، 133-66الأمر 2
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المطلب الثاني

وميمحقوق وواجبات الموظف الع

بمجرد تعیینه في الوظیفة العمومیة حقوقا ویترتب علیه إلتزامات یصبح للموظف العمومي

ي سنتاول وواجبات، هذه الحقوق والواجبات تحددها القوانین و اللوائح التي تحكم الوظیفة العمومیة وفیما یل

مجمل الحقوق والواجبات التي أقرها المشرع الجزائري.

العموميالفرع الأول: حقوق الموظف

للموظف حقوق وضمانات ومزایا یستمدها من القوانین واللوائح، وتتمثل  فیما یلي: 

تقاضي الأجر:- أولاً 

استحقاقه بعد أداء یعد الأجر (الراتب) بكل عناصره الوسیلة الرئیسیة لعیش الموظف، و یكون 

الخدمة في نهایة كل شهر (هذه القاعدة العامة).

الترقیة:- ثانیاً 

الترقیة مهمة للموظف، إذا بواسطتها یصل إلى أعلى المناصب. و تتم هذه بأحد معاییر تعتبر

ي الأقدمیة، و الاختیار أو لمعاییر معا في بعض الحالات. و الترقیة عموما یترتب علیها زیادة فهما:

الأجر.

المشاركة في تنظیم الوظیفة العامة:-ثالثاً 

أمورهم وشؤونهم الوظیفیة أقر لتسییر المشاركة فيتطبیقا لمبدأ دیمقراطیة الإدارة، و حق الموظفین

أشكال وصور لهذه المشاركة تتمثل في:الجزائريالمشرع 

یة للموظف العام كالترقیة، وهذه اللجان تهتم بالمسائل الفرداللجان المتساویة الأعضاء:- 1

د دوالنقل، إجراءات التأدیب، ویكون تدخلها أحیانا استشاریا، وفي أحیان أخرى یكون إلزامیا. تتشكل من ع
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من ممثلین منتخبین عن الموظفین، وممثلین عن الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات. وأعمال يمتساو 

كبدل الانتقال، والإقامة، وفقا للتشریع والتنظیم أعضاء هذه اللجان یكون مجانیا، إلا بعض التعویضات

المعمول بهما.

وهذه تختص بتنظیم المصالح وسیرها، خاصة المسائل اللجان التقنیة المتساویة الأعضاء:-2

الفنیة والتدابیر الرامیة إلى تحدید الطرق التقنیة للعمل، و كیفیة تحسینه.

العطل:-رابعاً 

ى یتمكن من تجدید نشاطه. كما أن هناك ظروف اجتماعیة، أو للموظف الحق في الراحة حت

–العطل الاستثنائیة –مرضیة تطرأ علیه تجعله في حاجة إلى عطلة. وهذه العطل هي: العطلة السنویة 

و تمنح هذه العطل طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما في –العطل الطویلة المدى –العطل المرضیة 

هذا الشأن.

الحق في الحمایة :-خامساً 

یقصد بها حمایة الموظف العام من كل أشكال الإهانة و التهدید و الضغط، و الاعتداء علیه من 

طرف أیة جهة كانت. كما أن قانون العقوبات یتضمن نصوصا خاصة بحمایة الموظف من أفعال 

الاعتداء الواقع علیه، سواء أثناء تأدیة وظیفته، أو بمناسبتها.

الحق النقابي والحق في الإضراب :- سادساً 

لنقابي لأن التمتع بهذا الحق یعتبر ممارسة لحریة لقد اعترف المشرع الجزائري للموظفین بالحق

النقابات في توفیر الضمانات اللازمة للموظفین في أساسیة تكفلها الدساتیر لكل الأفراد، و یتمثل دور

.المجالات المختلفة و الدفاع عن مصالحهم

هو سلاح ضروري للعمل فالإضراب"الموظفین في الإضراببحقاعترف المشرع الجزائريكما 

"وهو تحریك للرأي العامالموظفینالنقابي والتعبیر الأكثر وضوحا عن الاحتجاج ورمز التضامن بین
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رقمالأمرمن 36وفي هذا الإطار نصت المادةواعتراف المشرع به كان في حدود ما یسمح به القانون،

."1والتنظیم المعمول بهماالتشریعإطارمارس الموظف حق الإضراب فيی":على06-03

:الحق في التكوین-سابعاً 

الموظفین إلى دورات تكوینیة من أجل تحسین لقد حث المشرع الجزائري على ضرورة خضوع

03-06من الأمر رقم38لمادةوهذا ما نصت علیه امستواهم و بالتالي تحسین أداء الإدارة العمومیة،

."في التكوین و تحسین المستوى و الترقیة في الرتبة خلال حیاته المهنیةللموظف الحق"

:الحق في الضمان الاجتماعي والحمایة الاجتماعیة والتقاعد-ثامناً 

ا لهذا ًالراتب یتمتع الموظف بالضمان الاجتماعي والحمایة الاجتماعیة ووفقإلى جانب الحق في

التقاعد فإنه یستفید من منحة علىأصیب بمرض أو عجز عن العمل أو أحیلالنظام فإن الموظف إذا

للموظف الحق "على03-06من الأمر رقم33و في هذا الشأن تنص المادةالكریمتساعده على العیش

."الاجتماعیة و التقاعد في إطار التشریع المعمول بهفي الحمایة

:ق في الاستفادة من الخدمات الاجتماعیة وفي توفیر ظروف عمل مناسبةالح-تاسعاً 

حق الموظف في الاستفادة من 03-06من الأمر رقم34المشرع الجزائري في نص المادةأقر

التي جاء في مضمونها03-06رقممن الأمر37الخدمات الاجتماعیة، هذا ما أكده نص المادةمختلف

بالظروف أداء وظیفته بشكل جید سواء ما تعلقمنبة التي تمكن الموظفضرورة توفیر الظروف المناس

.لموظفلالبدنیة والمعنویة أو المادیة، فمحیط العمل یجب أن یكون صحیا، ویضمن السلامةالمعنویة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة، 2006جویلیة 15المؤرخ في 03-06الأمر رقم 1

.6، ص 2006جویلیة 16، الصادر بتاریخ 46العدد 
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:دم التمییز بینهمعالمساواة بین الموظفین و الحق في تحقیق العدالة و - عاشراً 

على عدم التمییز بین الموظفین لأي 03-06من الأمر رقم27الجزائري في المادةنص المشرع

الخ أو بسبب أي ظرف ...الأصلالأسباب سواء تعلق الأمر بالتمییز على أساس الجنس، أوسبب من

.الظروف الشخصیة أو الظروف الاجتماعیةمن

وميمالفرع الثاني: واجبات الموظف الع

ترتب على الموظف واجبات و التزامات منها ما هو مرتبط بالوظیفة التي یقوم بأعبائها ومنها ما 

العام للوظیفة مرتبط بها، و یتم تحدید هذه الواجبات و الالتزامات في نصوص القانون الأساسيغیرهو

إخلال بها سوف ص بكل سلك من أسلاك الوظیفة العمومیة، و كلالعمومیة، وفي القانون الأساسي الخا

إلى هذه سنتطرقعقوبة جنائیة، و فیما یليیعرض صاحبها إلى عقوبة تأدیبیة و قد تكون إلى جانبها

.03-06الواجبات و الالتزامات في إطار الأمر رقم

:الالتزام بأداء الخدمة الوظیفیة- أولاً 

الذي عین فیه لیبادر بالقیام بالمهام د التحاق الموظف بالمنصبویبدأ هذا الالتزام بمجر 

ا للقوانین والأنظمة، هذا لاختصاص قوفالمسؤولیات الموكلة إلیه، وذلك في إطار اختصاصه الذي یحددو 

أن یفوضه إلى غیره إلا الحق فيو لیس لهشخصي مما یعني أن الموظف یجب أن یؤدي عمله بنفسه،

.03-06من الأمر رقم47له ذلك صراحة وهذا ماتؤكده المادةإذا أجاز المشرع 

:التزام الموظف بالتفرغ الكلي لوظیفته وعدم الجمع بینها وبین مهنة أخرى- ثانیاً 

واجب أداء المهام المنوطة بالوظیفة من قبل الموظف بصفة شخصیة ومستمرة یقتضیان التفرغ إن

رى سواء أثناء أوقات العمل الرسمیة أو خارجها، و الحكمة منوعدم الانشغال بمهام مهنیة أخلهاالكلي

أخرى وجوب التفرغ الكلي للوظیفة هو أنه عند إقبال الموظف على الجمع بین الوظیفة العمومیة و مهنة
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مصلحته و بالتالي فإن الموظف سیمیل إلى تفضیلسینشأ عندئذ تعارض في المصالح بین الوظیفتین،

.الأولىفي فقرتها03-06من الأمر رقم43نصت المادةهو ماالعامة، و على المصلحةالخاصة

نشیر إلى أن هناك بعض الحالات التي یسمح فیها بالجمع بین وظیفتین، كممارسة مهام التكوینهنا

من نفس الأمر على إمكانیة 44كما تنص المادة،و كذا إنتاج الأعمال العلمیة أو الأدبیة التعلیم،

یین وكذا أسلاك الممارسین الطبأسلاك أساتذة التعلیم العالي و الباحثین،ظفین المنتمین إلىالمو 

.مربح یوافق تخصصهمالمتخصصین ممارسة نشاط

:الالتزام بالمحافظة على أخلاقیات وكرامة الوظیفة-ثالثاً 

لتي أسندت إلیه داخل ممارسة مهنته واحترام كرامة الوظیفة االتزام الموظف بالأخلاقیات أثناءإن

الموظف في إعطاء الاحترام والرهبة للشخص الذي ینوب عنهأساسیتان فيصفتانأو خارج العمل

.تتمتع بمكانة عالیة لدى الأشخاص ضمانا للاستقرار والثقةالنشاط ألا وهي الدولة التي یجب أن

قانون النموذجي لعمال لالمتضمن ا85/59من المرسوم 22و قد أكدت على هذا الواجب المادة 

.العمومیةوالإداراتالمؤسسات

:واجب المحافظة على الوسائل العامة-رابعاً 

الموظفین وهي موجودة من أجل خدمة المصلحة العامة حیث أن الوسائل العامة هي ملك لجمیع

غلالها في خدمة تبذیرها أو استأوعلیها وعدم إهدارهاوأداء مهام الإدارة العمومیة لذا یجب المحافظة

.03-06من الأمر رقم50المصلحة الخاصة للموظفین، المادة

واجب حسن التعامل مع الرؤساء والزملاء والمرؤوسین وكذا حسن التعامل مع-خامساً 

:مستعملي المرفق

العاكسة للدولةلأنه المرآةمرؤوسیهزملائه ویحسن معاملة رؤسائه وأنیجب على الموظف

سوف یسهل من ، فحسن التعامل مع من یقاسمونه مكان العملرة العمومیة التي یعمل لصالحهاوالإدا
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لأمر امن 52المادةحسب یساهم أكثر في تحقیق الأهداف التي وجدت من أجلها عمل الإدارة و

مع المواطنین من مستعملي المرفق ومن جهة ثانیة یجب على الموظف أن یحسن التعامل.03-06رقم

.ذي یعمل فیهال

الحفاظ على أسرار الوظیفة:- سادساً 

یجب على الموظف أن یلتزم بالسر المهني، و ألا یفشي محتوى أیة وثیقة، أو أي حدث أو خبر 

بحوزه أو یطلع علیه بحكم ممارسة مهامه، و ألا یمكن الغیر من الإطلاع علیه ما عدا إذا اقتضت 

و تحویلها و إطلاع الخدمة و أوراقها، و وثائقها، أو إتلافهاضرورة الخدمة ذلك، كما یمنع إخفاء ملفات

، وجاء في نصها یجب على 03-06من الأمر رقممن 48وهو ما نصت علیه المادةالغیر علیها 

وهذا الالتزام یظل موجودا في مواجهة الجهات الإداریة أو في مواجهة "، 1الموظف الإلتزام بالسر المهني

فرق بین الأسرار التقنیة المتعلقة بالعمل، و أسرار العمل ذاتها التي تتعلق بالأفراد الأفراد. كما أنه لا 

والغیر.

الالتزام بطاعة الرؤساء:-سابعاً 

وهذا الالتزام یتعلق بالسلطة الرئاسیة، وحدودها. فهذه السلطة تفرضها طبیعة النظام الإداري، حیث 

خر یعلوه درجة.یخضع كل موظف في ممارسة أعمال وظیفته لموظف آ

السؤال المطروح و المثیر للجدل هو مدى التزام المرؤوس بطاعة الرؤساء، أي ما هي حدود 

هذه الطاعة؟ مما لاشك فیه أن الأوامر المشروعة من الرؤساء في السلم الإداري، بدیهیا، أنها واجبة 

ما إذا صدر إلیه أمر غیر مشروع التنفیذ، و إلا تعرض الموظف الرافض لتنفیذها للمساءلة التأدیبیة. أ

وغیر قانوني كأن یصدر إلیه أمر بالرشوة أو الاختلاس أو إصدار شیك بدون رصید...الخ، فإن الموظف 

في حل من التنفیذ دون أدنى مسؤولیة، و لا یعد رفضه و عدم تنفیذه رفضا لطاعة لرئیس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.6، مرجع سبق ذكره، ص03-06الأمر 1
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الثانيالمبحث 

أ التأدیبي الخطمدلول

دراسة متعلقة بالأدیب في الذي تدور حوله أيّ التأدیبي الأساس أو نقطة الارتكازأیعتبر الخط

، كما یخضع أیضا لنوعین مختلفین من المسؤولیة بصفته فردا في المجتمع وهما 1مجال الوظیفة العامة

.2الجنائیة والمدنیةنالمسؤولیتا

ونتطرق في هذا المبحث إلى ماهیة الخطأ التأدیبي الصادر عن الموظف العام من خلال المطلب 

لى العقوبة التأدی ٕ بیة المقدرة له من خلال المطلب الثاني.الأول وا

المطلب الأول

ماهیة الخطأ التأدیبي

الفقه والقضاء الإداري تسمیات مختلفة على النشاط المنحرف الذي یصدر عن الموظف یطلق 

ویكون موضوعا للمؤاخذة، ویتمثل في قیام الموظف العام بعمل محظور علیه أو امتناعه عن عمل واجب 

من إخلال بواجبات وظیفیة، ویتمثل الإخلال بالواجب هنا في الإهمال أو التراخي در عنه أو ما یصعلیه 

أو الخطأ في أدائه فیسمیها معظم الفقهاء "بالحركیة التأدیبیة".

23الموافق ل 1405رجب عام 01والمؤرخ في 85/59وفي الجزائر وبالرجوع إلى المرسوم رقم 

اسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة والذي ...من ، المتضمن القانون الأس1985مارس 

والمعنون بالعقوبات التأدیبیة إلى الأحكام التشریعیة في الباب السابع منه122خلال نفس المادة 

المؤرخ 82/382) من المرسوم رقم 76إلى 61والتنظیمیة المعمول بها والمنصوص علیها في المواد من (
قارنة)، الطبعة الأولى، دار الفرقان عبد القادر الشیخي، القانون التأدیبي وعلاقتھ بالقانون الإداري والجنائي (دراسة م1

.11،12، ص1983عمان، 
، ص 1976مصطفى محمود أحمد عفیفي، فلسفة العقوبة التأدیبیة وأھدافھا، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس القاھرة، 2

2501.
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والمتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة 1982سبتمبر 11، الموافق ل 1402ة عام ذي القعد23في 

الخاصة بعلاقات العمل الفردیة بحیث أنّ المشرع الجزائري قد عنون الفصل الثاني في الباب الرابع من 

صطلح "الخطأ هذا المرسوم، ب "الأخطاء المهنیة"، وبذلك نجد أنّ التشریع الوظیفي الجزائري قد استعمل م

.1المهني"

مفهوم الخطأ التأدیبي:الفرع الأول

الخطأ التأدیبي أي الإخلال بالواجب الوظیفي العام بمجرّد وقوعتقوم المسؤولیة التأدیبیة للموظف

تأثر للإخلال بالواجبات الوظیفیة باعتباره إخلالا ضولو لم یتبع ضرر فعلي، ذلك أنّ الضرر مفتر 

لیس محددا أو محصورا تبر مفترضا فرضا غیر قابل لإثبات العكس. والخطأ التأدیبيبالصالح العام ویع

في أفعال محددة كما هو الحال في المجال الجنائي، حیث یتولى قانون العقوبات تحدید الخطأ الذي یعتبر 

د أیضاجوهر الجرائم الجنائیة،  أركان الخطأ وأوصافه.كما یحدّ

صرف طبقا للقواعد التأدیبیة لیس فقط إلى كل تصرف مخالف لواجبات إنّ مفهوم الخطأ التأدیبي یت

أیضا كل تصرف أو فعل یقع خارج الوظیفة ویكون منافیا لكرامتها.الوظیفة ولكنه یشمل

:وطبیعتهتعریف الخطأ التأدیبي- أولا

ات لقد وردت أغلب التشریعات كالتشریع الجزائري أو الفرنسي أو المصري وغیرها من التشریع

ة اعتبارات تكمن في الوظیفة في حدّ لا یمكنلذيالأخرى خالیة من أيّ تعریف للخطأ التأدیبي ا صده لعدّ

ذاتها، وذلك عكس الجریمة الجنائیة، ولقد خشي الشارع إن هو أورد تعریفا للخطأ التأدیبي أن یرد هذا 

یراد حكم عام.التعریف قاصرا عن أن یطبق على كافة الأخطاء التأدیبیة بل اكتفى بإ

الخاصة بعلاقات والمتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة،1982سبتمبر 11المؤرخ في82/302المرسوم رقم 1
.1804ص ،1982سبتمبر14، الصادر بتاریخ 37العمل الفردیة، الجریدة الرسمیة العدد
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ولم یشر المشرع الجزائري إلى ذلك، فلم یعرف الخطأ التأدیبي، شأن في ذلك شأن معظم التشریعات 

، المتضمن القانون 1985مارس 23المؤرخ في 59- 85إن لم نقل كل التشریعات، إذ أنّ المرسوم رقم 

ال المؤسسات في الباب 122ل نص مادته والذي من خلا1والإدارات العمومیةالأساسي النموذجي لعمّ

ا  والمنصوص السابع منه والمعنون بالعقوبات التأدیبیة إلى الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول به

، والمتعلق 19822سبتمبر 11، المؤرخ في 302- 82من المرسوم رقم 76إلى 61علیها في المواد من 

من 20ى نصّ المادة عمل الفردیة. ونشیر إلالخاصة بعلاقات البكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة

: " یتعرض الموظف لعقوبات59- 85المرسوم رقم  تأدیبیة دون المساس، بتطبیق القانون ، والتي تنصّ

صارخ بالانضباط، أوالجزائي،إن اقتضى الأمر" إذا صدر منه أيّ إخلال بواجباته المهنیة أو أيّ مساس

أنّ الخطأ التأدیبي یمكن تعریفه . والواقعو بمناسبة هذه الممارسةارتكب أيّ خطأ خلال ممارسة مهامه أ

"، ویؤخذ القانون هنا بالمعنى الواسع بحیث یشمل أیضا القواعد الخلقیة. بأنّه "إخلال بالتزام قانوني

"فالموظف العام ملزم باحترام جمیع القواعد سواءا كانت مكتوبة أو غیر مكتوبة ولاسیما المبادئ الخلقیة 

نها.م

ا القضاء الإداري فلم یعرف الخطأ التأدیبي غنّما اكتفى بإعطاء صور لأفعال تعد أخطاء تأدیبیة  أمّ

وقضاء المحكمة تستوجب المؤاخذة والعقاب التأدیبي وذلك من خلال ما قرره مجلس الدولة الفرنسي

الإداریة للمحكمة العلیا سابقا، مجلس الدولة حالیا.

لابدّ یشبّ إلیه خطأ أو ذنب إداري یستوجب، تأدیبیة ضدّ موظف عامي تتخذ الإجراءات اللك

أنه: "لا جریمة إلاّ بنص"، فقد یخطر مجال قانون العقوبات ما كانت، القاعدة المسلم بها في العقاب ول

على البال الأخذ بذات المبدأ في مجال التأدیب. 

. ، مرجع سابق59-85المرسوم رقم -1
، المرجع السابق . 82/302المرسوم رقم - 2
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من الأخطاء بأنه ذو طبیعة خاصة، لكن حیث أن الخطأ التأدیبي مستقل بذاته ویتمیز عن غیره 

فهو في الأصل لا یخضع لمبدأ "لا جریمة بغیر نص"، أي مبدأ الشرعیة المعمول به بالنسبة للجرائم 

1.الجنائیة، وأن مبدأ النوعیة یأخذ في مجال الخطأ التأدیبي طابعا آخر یتفق وطبیعته

جریمة ولا عقوبة إلا بنص) یحیط إذا كان مبدأ الشرعیة بشقیه (لا:الجنائیةمبدأ الشرعیة-1

بالجریمة الجنائیة بكل جوانبها، فسواء من حیث الأركان أو من حیث التلازم بین الجریمة والعقوبة المقررة 

لها أو من حیث عدم إمكانیة السلطة القضائیة خلق أوصاف الجریمة الجنائیة، فالقانون هو مصدر 

نائیة، فإن الأخطاء التأدیبیة كقاعدة عامة، لا تخضع لمبدأ "لا التجریم الوحید فیما یتعلق بالجریمة الج

جریمة ولا عقوبة إلا بنص" بل یعد خطأ تأدیبیا یستوجب العقاب التأدیبي كل مخالفة للقوانین أو اللوائح أو 

ه الإخلال بالواجبات الوظیفیة سواء تم هذا الإخلال أثناء الوظیفة أو خارجه وبالتالي فإن القانون والفق

الواجب الوظیفي، وتشكل والقضاء الإداریین لم یحددوا السلوك أو الأفعال التي تعد خروجا على مقتضى 

نما ما قد نص علیه فهو على سبیل المثال، وبالتالي  ٕ خطأ تأدیبیا، ولم یبینوها على سبیل الحصر، وا

یصعب القول أن الخطأ التأدیبي لا یخضع لمبدأ الشرعیة.

الأخطاء التأدیبیة لا یمكن حصرها أي عدم خضوعها لمبدأ "لا جریمة إلا ویتجلّى وبوضوح بأن

بنص" لتعارض ذلك مع السلطة التقدیریة المقررة للإدارة.

II -:تقنین الأخطاء التأدیبیة

ویذهب العمید 2یقصد بتقنین الأخطاء التأدیبیة وضع تعداد للأخطاء التي یعاقب علیها تأدیبیا

ماوي، إلى اعتبار "أن ما یمیز الجرائم التأدیبیة عن الجرائم الجنائیة أنها غیر الأستاذ د/ سلیمان الط

.317، ص1986، الجزائر د/ أحمد بوضیاف، الجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب- 1
سبانیا والبرازیل والأرجنتین، وشیلي، حیث یحدد 2 ٕ أخذت قلة من الدول بمبدأ حصر الأخطاء التأدیبیة مثل إیطالیا وا

أنظر دار سیري لیسیب جیب، نظریة الخطأ التأدیبي (النظریة - المشرع في هاته الدول الأخطاء التأدیبیة بطریقة شاملة، 
.121، ص1990دكتوراه جامعة القاهرة، رسالة -والتطبیق)



25

المعروف في محددة على سبیل الحصر، ومعنى ذلك أن الإدارة تمارس في هذا المجال نوعا من التعزیر 

رة في الشریعة الإسلامیة والذي لا شك فیه أن ذلك یعتبر خروجا على مبدأ شرعیة الجریمة والعقوبة المقر 

1قانون العقوبات".

ن كانت تستعصي على التحدید الجامع المانع، إلا أن تقنین أهم  ٕ وأن طبیعة الأخطاء التأدیبیة وا

، 69، 68الواجبات الوظیفیة وأكثرها ارتباطا بالمرفق العام، كما فعل مشرعنا الجزائري في نص المواد (

في الفصل الثاني 59-85من المرسوم 122ادة والذي تحیل إلیه الم302-82) من المرسوم رقم 71، 70

"الأخطاء المهنیة" یعد من حسن السیاسة التأدیبیة والتي لا تخدم الموظف فحسب بل وحتى في صالح 

الإدارة.

أركان الخطأ التأدیبي:- انیاث

استقر جانب من الباحثین في موضوع تأدیب الموظف العام في الجزائر إلى تحدید أركان الخطأ 

دیبي في ثلاث أركان أساسیة:التأ

موظف ینسب إلیه الخطأ التأدیبي.-1

فعل إیجابي أو سلبي صادر عن ذلك الموظف.-2

هأن یستند الفعل الإیجا-3 ٕ مال إرادة آثمة:بي أو السلبي إلى عدم احتیاط وا

I -:الركن الأول: موظف ینسب إلیه الخطأ التأدیبي

من 74نص المادة الملغى وكذا 133-66من الأمر رقم 17وهذا بالرجوع إلى نص المادة 

.59-85من المرسوم رقم 122وأیضا نص المادة 302-82المرسوم رقم 

.1805)، المرجع السابق، ص82/302المرسوم رقم (- 1
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II -:(الركن المادي) الركن الثاني: فعل إیجابي أو سلبي صادر عن ذلك الموظف

إذ أن إذا كان الفعل من الأركان الأساسیة فإنه لا بد أن یكون محددا حتى یتوافر هذا الركن بكامله

من 02توجیه الاتهام دون تحدید الفعل أو الأفعال لا یكون هذا الركن، وذلك تطبیقا لأحكام نص المادة 

من 126و 125، وأیضا من خلال أحكام نص المادتین 1966جوان 02المؤرخ في 1521-66المرسوم 

59.1-85المرسوم 

III -:همالإلى عدم احتیاط أن یستند الفعل الإیجابي أو السلبي الركن الثالث ٕ أو إلى إرادة آثمة وا

(الركن المعنوي):

الموظف الذي یقصر في أداء بعض واجبات وظیفته لأنه لا یدرك :الإهمالعدم الاحتیاط أو -1

أنه مكلف بها، ذلك یكفي أن یُسند الفعل الخاطئ إلیه حتى تتحقق المسؤولیة قبله ومن هنا یمكن التقریر 

لا یلزم لقیامه، كما یرى بعض الفقهاء توفر الإرادة الآثمة دائما إنما یجب أن یكون بأن الخطأ التأدیبي 

الخطأ قد أرتكب دون عذر شرعي.

، بتوافر القصد یكون 302-82من المرسوم رقم 74وهذا ما نصت علیه المادة الإرادة الآثمة:

یجابي أو السلبي، والإرادة الآثمة یستوي في ذلك أن یكون هذا الفعل قد ظهر في المسلك الإالفعل عمدیا، 

بتوافرها تؤدي إلى تشدید العقوبة عند تقدیرها باعتبار أن الموظف قصد من وراء فعله المساس بكرامة 

الوظیفة وبالتالي كرامة الدولة.

أنواع الخطأ التأدیبي:-ثالثاً 

دیبیة" من المرسوم رقم وجاء في الفصل الثاني "الأخطاء المهنیة" من الباب الرابع "العقوبات التأ

والمتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات 1982سبتمبر 11المؤرخ في 82-302

الصادرة 46عددال،الجریدة الرسمیةوالمتضمن الإجراء التأدیبي،1966جوان 2ي المؤرخ ف152-66المرسوم رقم - 1
.1966جوان2في 
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في 122إلیه بموجب نص المادة ) و المحال73إلى 68خلال نصوص مواده (من من1العمل الفردیة

، المتضمن القانون 1985مارس 23المؤرخ في85/59الباب السابع "العقوبات التأدیبیة" من المرسوم 

منه وبموجب ذلك على 68الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة، حیث نصت المادة 

أدیبیة)، وتبینها عند الحاجة القوانین الأساسیة "أنه تحدد هذه الأحكام مختلف حالات الأخطاء المهنیة (الت

ف الأخطاء المهنیة (التأدیبیة) دون المساس بوصفها الجنائي النموذجیة الخاصة بقطاعات النشاط وتصن

إلى:

).69أخطاء تأدیبیة من الدرجة الأولى (المادة -

).70أخطاء تأدیبیة من الدرجة الثانیة (المادة -

).71أخطاء تأدیبیة من الدرجة الثانیة (المادة -

ث ـحیتجاهلإانفسعلىراـــسقد،ابقاـــسهـــلیإلمشارا03/06مقررـــلأمأن الىإرةاـــلإشاتجدراـــكم

ةـــجدرىـــعللموظفاىـــعللمطبقةاةـــیبیدلتأاةـــبولعقاتحدیدوقفیت:" ایليـــمىـــعلهـــمن161دةلمااتنص

یرــسىــعللمترتبةاائجــلنت،واالعاملموظفالیةوؤ ــمس،واــفیهارتكبتيــلاالظروف،و لخطأاامةــجس

هذهفيهــنأىــعل" ماــلعاقــفلمرانــملمستفیدینباأو بالمصلحةألحقيذــلاررــلضاذاكولحة لمصا

اــماذهوةــیبیدلتأاطاءلأخاامةــجسةــجدرحسبلكوذمجموعاتةــبعأرىــعلیحتويیم ـلتقساناــكةرــلما

بــحسةــیبیدلتأاتاــبولعقایفنــتص:" ایليــماــفیهءاــجحیث،رلأمانفسنــم163دةاــلماهــعلیتــنص

"....تجادربعأرلىإتکبةلمراءاــطلأخاامةــجس

تاــبولعقاضــبعىــعلیةــلأساساینناو ــلقاصــنةــمکانیإىــعلصــندــقرــلأمااذــهأن اــكم
اـعلیهلمنصوص اةـبعرلأاتجاردـلاراـطإفينـلکوكلاـلأساضـبعلخصوصیة نظراكلوذىرــلأخا

لىإنیفهاـــتصتمدـــقلمهنیةاءاـــطلاخأن اوـــهالخصوصاذــهفيركذـبالالجدیرءيـــلشاأنىـعل. ابقاـس

.1805رجع السابق، ص، الم1982سبتمبر 11المؤرخ في 302-82المرسوم رقم - 1
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ءاطلأخافرـتع:"ایليـمفیهاءجاتيل،وارلأماسنفنم177دةلماالخلانمذلككتاـــجدرةـــبعأر
.صلنااذـهماـبأحکلمهنیةا

:تيیأكمالجزائي ابتکییفهالمساسدون المهنیةاءاطلأخافتصن

.لىو لأاجةردلانمءاطخأ-

.لثانیةاجةردلانمءاطخأ-

.لثالثةاجةردلانمءاطخأ-

.بعةارلاجةردلانمءاطخأ-

فيةدائـستـكانتيـلافنیـلتصو اینـلتقناةرـفکنـعلم یخرج، رـلأمااذهفيءجامانفإمنهو
طبرـلاورةرـضىـعلحةارـصصنـلاتمرـلأمااذهفيهـنأظـنلاحاـننأىـعل.لسابقةاصو لنصا

:مایليعلى183دةلمااتنصثحیلهالمناسبةایبیةدلتأاتباولعقو ایبیةدلتأاءاـطلأخاینابـم

قبیطتلىإرـلأمااذهنم181لىإ178نمادلمو افيعلیهاالمنصوصالمهنیةءاطلأخاتحالاديؤ ت

". علاهأ163دةلماافيعلیهاصو منصوهكما،جةردلاسنفنمیبیةدلتأاتباولعقاىدحإ

الأخطاء التأدیبیة من الدرجة الأولى:-1

على سبیل المثال 03/06مقررـــلأمامن 178هذا النوع من الأخطاء التأدیبیة نصت علیه المادة 

طاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالانضباط تعتبر، على وجه الخصوص، أخ"لا الحصر وذلك بنصها:

."العام یمكن أن یمس بالسیر الحسن للمصالح

II -:الأخطاء التأدیبیة من الدرجة الثانیة

تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة :03/06مقررـــلأمامن 179لقد نصت المادة 

:الثانیة الأعمال التي یقوم من خلالها الموظف بما یأتي

- المساس، سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمین و/أو أملاك الإدارة،1

- .181و180الإخلال بالواجبات القانونیة الأساسیة غیر تلك المنصوص علیها في المادتین 2
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III -:الأخطاء التأدیبیة من الدرجة الثالثة

اء من الدرجة ، على وجه الخصوص، أخطتعتبر":03/06مقررـــلأمامن 180المادةتنص 

:الـثالثة الأعمال التي یقوم من خلالها الموظف بما یأتي

- تحویل غیر قانوني للوثائق الإداریة،1

- إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقدیمها خلال تأدیة مهامه،2

- دون مبرر مقبول،رفض تنفیذ تعلیمات السلطة السلمیة في إطار تأدیة المهام المرتبطة بوظیفته3

- إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنیة،4

- .استعمال تجهیزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصیة أو لأغراض خارجة عن المصلحة5

IV - الرابعةالأخطاء التأدیبیة من الدرجة:

یة تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء مهنحیث03/06مقررـــلأمامن 181المادة نصت علیها 

:من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما یأتي

- الاستفادة من امتیازات، من أیة طبیعة كانت، یقدمها له شخــص طبیعي أو معنــوي مقابــل 1

تأدیتــه خدمة في إطار ممارسة وظیفته،

- ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،2

- یزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي من التسبب عمدا في أضرار مادیة جسیمة بتجه3

شأنها الإخلال بالسیر الحسن للمصلحة،

- إتلاف وثائق إداریة قصد الإساءة إلى السیر الحسن للمصلحة،4

- تزویر الشهادات أو المؤهلات أو كل وثیقة سمحت له بالتوظیف أو بالترقیة،5
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- 43بح آخر، غیر تلك المنصوص علیها في المادتین الجمع بین الوظیفة التي یشغلها ونشاط مر 6

.من هذا الأمر44و

وبعض المفاهیم المشابهةالتفرقة بین الخطأ التأدیبي : الفرع الثاني

الجریمة الجنائیة التي هي أساس ختلف عن یالخطأ التأدیبي الذي هو أساس المسؤولیة التأدیبیة إن 

بیة للخطأ التأدیبي حتى في الأحوال التي یكون فیها الخطأ الواحد ، رغم الطبیعة العقاالمسؤولیة الجنائیة 

الذي یرتكبه الموظف جریمة جنائیة وخطأ تأدیبیا في الوقت ذاته، ولكنّهما یضلان مستقلان كل الاستقلال 

في الوصف والأركان وفي التكییف القانوني، ومن حیث الجهة القضائیة المختصة بالنظر في كل منهما 

ن وجود الجریمة الجنائیة لا یترتب علیه حتما وجود الخطأ التأدیبي.ولهذا فإ

ومن جهة أخرى فالخطأ التأدیبي یختلف عن الخطأ المدني، فالخطأ التأدیبي لا یجازي فاعله، إن 

كان الإثبات قاصرا على القرائن، لأن القرینة لا تكفي لإثبات التهمة إذا لم تعضد بدلیل آخر في حین أن 

مدني،إما أن یكون منسوبًا و هو الذي یمكن إثارته أمام المحاكم الجنائیة للمطالبة بالتعویض الخطأ ال

المدني بصفة فرعیة لدعوى عمومیة تقام ضد الفاعل، أما الخطأ المفروض فهو من اختصاص المحاكم 

یختلف عن المدنیة ذلك أن المضرور أمام المحاكم الجنائیة ، ومن هذا یمكن القول أن الخطأ المدني 

الخطأ التأدیبي من حیث الطبیعة القانونیة ومن حیث النظام القانوني الذي یحكم كلا منهما.

المطلب الثاني

(التأدیبیة، الجنائیة والمدنیة)وميملموظف العامسؤولیة 

الموظف العمومي أثناء قیامه بوظیفته أو ارتكبهإن القاضي یستوجب علیه تحدید نوع الخطأ الذي 

ا أو بمناسبتها، إذ بتحدید نوع الخطأ یتحدد لنا الاختصاص وتترتب بموجبه المسؤولیة.بسببه
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ل وميمالمسؤولیة التأدیبیة للموظف الع:الفرع الأوّ

إتیانه إن المسؤولیة التأدیبیة بشكل عام هي إخلال الموظف بواجبات وظیفته إیجابا أو سلبا أو 

عمل من الأعمال المحرمة علیه.

ن هدف ا ٕ لجزاء من هذه المسؤولیة التأدیبیة هي تقویم الموظف المخطئ وفصل من لا أمل في وا

تقویمه، والتنبؤ إلى ما قد یحدث من مخالفات تأدیبیة في المستقبل، فالهدف الأساسي للعقوبة التأدیبیة هو 

ي ومنعه من الوقایة، والمسؤولیة التأدیبیة هذه هدفها هو ردع الموظف العمومي المرتكب للخطأ التأدیب

ن السلطة الرئاسیة لها دور هام في تأثیم سلوك الموظف  ٕ مواصلة الخطأ عن طریق العقوبة التأدیبیة. وا

العمومي وتصرفه، وهي تملك الحق في تحریك الدعوى التأدیبیة وتقدیر مدى الاعتداء على النظام 

وكذلك هي صاحبة الوظیفي الحاصل من التصرف المنسوب للموظف العمومي والمدان على إثره،

الاختصاص في إنزال العقوبة التأدیبیة مع اللجنة المتساویة الأعضاء كجهة استشاریة في العقوبة من 

الدرجة الثانیة، ویشترط المشرع موافقتها في العقوبة من الدرجة الثالثة، وعلیه فهي تعتبر مجلس تأدیبي 

لخطأ التأدیبي للموظف العمومي المتمثل بالإخلال في هذه العقوبة والأساس القانوني لهذه المسؤولیة هو ا

ن المشرع حدد أربع عقوبات في  ٕ بواجباته الوظیفیة مما یؤدي إلى عرقلة السیر الحسن للمرافق العامة. وا

والثانیة، والثالثة، والرابعة المضافة في التعدیل الأخیر بموجب 1مجال الخطأ التأدیبي (الدرجة الأولى، 

ن السلطة التي تقوم بتقدیر درجة ،03- 06الأمر رقم  ٕ ن هذه العقوبات تتناسب مع الخطأ المرتكب وا ٕ وا

الخطأ هي السلطة الرئاسیة والتي هي كذلك صاحبة الولایة في التعیین بمشاركة اللجنة متساویة 

الأعضاء، علما أن هذه الأخطاء غیر مقننة مثلها مثل الأخطاء في المسؤولیة المدنیة، وفیما یخص مهلة 

وهي تنص على ما یلي: "لا 82/302من المرسوم رقم: 46التقادم فقد حددها المشرع في نص المادة 

أشهر على معاقبة الخطأ المرتكب".03یمكن أن تسلط العقوبة التأدیبیة على العامل بعد مرور أكثر من 

2004كمال رحماوي ، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري، دار هومة الجزائر، - 1
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وميمالمسؤولیة الجنائیة للموظف الع:الفرع الثاني

ى أنها المسؤولیة الواقعة على الفرد الذي قام بفعل، أو الامتناع عن تعرف المسؤولیة الجنائیة عل

القیام به، وأنّ كلا التصرفین مجرم قانونا مما یستلزم توقیع العقوبة الجزائیة علیه، وتعرف أیضا على أنها 

" "الخطأ الجنائيولیة الجنائیة هذه مؤسسة عن الفعل الضارالجزاء على فعل موجه ضد المجتمع والمسؤ 

الذي یصیب المجتمع ویظهر بالجریمة الجنائیة، وجزاء هذه المسؤولیة توقیع عقوبة مقررة مسبقا في قانون 

منه على المجرم الذي یخل بأحد واجباته تجاه 02الذي عرّف الموظف في المادة العقوبات وقانون الفساد

ثلة عن المجتمع ونائبة عنه، وأن المجتمع، وأن النیابة العامة هي التي تطالب بتسلیطها باعتبارها مم

الصلح أو التنازل لا یجوز في مثل هذه الجرائم لأنها تمس بالمجتمع ككل ویصبح الحق في العقوبة حق 

عام یعود للمجتمع.

ن نطاق المسؤولیة الجنائیة محدد حصرا بأفعال مجرمة بنص القانون طبقا للقاعدة العامة القائلة  ٕ وا

ق. ع. ج. ومن ثم فإن قیام المسؤولیة لا 01ریمة ولا عقوبة إلا بنص" المادة في القانون الجنائي "لا ج

یتم إلا ضمن الحالات التي قننت ونص علیها القانون من حیث التجریم والعقوبة، والمسؤولیة الجنائیة هنا 

یة المدنیة مرتبطة بالمسؤولیة المدنیة من حیث التقادم، فما دانت المسؤولیة الجنائیة قائمة فإن المسؤول

09- 08-07غیر صحیح إذا ما تقادمت المسؤولیة الجزائیة (المادة للموظف العمومي لا تتقادم، والعكس 

ق. إ. ج) فلا یمكن أن تعود من جدید إلى الوجود حیثما أن الدعوى المدنیة ما زالت لم تتقادم، وقد 

م القانون المدني.ق. إ.ج عن تقادم الدعوى المدنیة وفق أحكا10تحدثت علیها المادة 

وميمالمسؤولیة المدنیة للموظف الع:الفرع الثالث

المسؤولیة المدنیة للموظف باعتبارها مسؤولیة قانونیة وهي تلك المسؤولیة التي تنجم عن الأعمال 

الضارة من طرف الموظف العمومي، أو هي الحالة القانونیة التي یلتزم فیها الموظف العمومي بدفع 
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الضرر أو الأضرار التي سببها للغیر بفعل أعماله الضارة وذلك على أساس الخطأ التعویض عن 

. ویجمع الفقه القانوني على أن المسؤولیة المدنیة للموظف العمومي لا یمكن أن ارتكبهالشخصي الذي 

عن تقوم أو تتولد عنها الآثار إلا إذا تم تأسیسها على فكرة الخطأ، لذلك أصبح علینا لزاما أن نبحث 

مدلول الخطأ لبیان طبیعة الخطأ الذي تؤسس علیه المسؤولیة المدنیة للموظف العمومي. وبالرجوع إلى 

من القانون المدني في مسؤولیة 124القضاء نجد أن المحكمة العلیا الغرفة الإداریة قد استندت إلى المادة 

لاستشفائي الجامعي ضد فریق قضیة المركز ا13/01/1991المستشفى إذ أنها في قرارها الصادر في: 

)، والذي جاء في إحدى حیثیاته (حیث أن 127ص2/96"ك" ومن معهم (المجلة القضائیة العدد 

من القانون المدني كما جاء في 124المسؤولیة المترتبة على المستشفى هي تعویض الضحیة طبقا للمادة 

عنه وفاة الضحیة لذا، انجرمستشفى، دام یوجد تهاون وتقصیر من طرف عمال الالقرار المستأنف ما

1فاستبعاد هذه المادة في غیر محلها).

ولكن انتقد هذا القرار من طرف الأستاذ رشید خلوفي على أساس ما هو الداعي إلى عدم الاستناد 

الناتجة عن طبیعة النشاطات المختلفة والمواكبة للتطورات العلمیة للقواعد الخاصة لمسؤولیة المستشفى 

2تمرة.المس

فإن الموظف العمومي یكون مسؤولا عندما یرتكب خطأ یسبب به أضرار للغیر، على أن وعلیه 

دائما مبنیة على وتلزم بالتعویض عن الأضرار التي ألحقت بالغیر، وبالتالي فمسؤولیة الموظف تكون

أساس الخطأ.

.11، ص2007عوابدي عمار، نظریة المسؤولیة الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، - 1
.439، ص1972ن المطبوعات الجامعیة، الجزائر، رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري، الكتاب الأول، دیوا- 2
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وفي رأینا بأن مدلول الخطأ المدني في التشریعات یتطابق مع مدلول الخطأ في المسؤولیة المدنیة 

للموظف العمومي، إذ بالرجوع إلى مدلول الخطأ في القواعد العامة في التشریعات المدنیة والذي یعرف 

لول الخطأ للموظف العمومي، زد على ذلك وأن مدلول بأن إخلال بالتزام سابق فإنه ینطبق أیضا على مد

للموظف أو غیر الموظف، ولكن یجب علینا أن نفرق بین الخطأ الشخصي الخطأ هو واحد سواء كان 

والخطأ المرفقي، فالأول تترتب علیه مسؤولیة الموظف العمومي وهو من یلزم بالتعویض، أما الثاني فإن 

الأضرار التي أصابت الغیر من جراء أخطاء موظفیها وهي من تلزم الإدارة هي التي تكون مسؤولة عن

1بالتعویض.

ولكن الإشكال الذي یطرح هنا هل المسؤولیة المدنیة للموظف العمومي مسؤولیة عقدیة أم 

تقصیریة؟

بالرجوع إلى التشریع والقضاء الجزائري نجده قد عرف المسؤولیة العقدیة بأنها جزاء الإخلال بالتزام 

دي، أما المسؤولیة التقصیریة فقد عرفها المشرع الجزائري بأنها جزاء الانحراف عن تصرف سلوك عق

الرجل العادي ولیس له رابطة بالعلاقة العقدیة وبما أن الموظف العمومي في طریقة تعیینه وعلاقته مع 

المشرع الجزائري لم نمیة لائحیة قانونیة ولیست عقدیة، كون أالإدارة العمومیة تربطه معها علاقة تنظی

.لائحييیحدد العلاقة بین الموظف العمومي والإدارة إلا على أساس تنظیم

ارتكاب الموظف وحیث أن وانین أیضا،أما علاقة الموظف العمومي بالجمهور تحددها اللوائح والق

لكن في حالة حدوث مسؤولیة الإدارة القانونیة. و الوظیفةالوظیفي أو بمناسبة لأخطاء أثناء قیامه بعمله

ضرر للغیر نتیجة هذا الخطأ فتقام المسؤولیة المدنیة للموظف العمومي، وبما أنه لا توجد علاقة تعاقدیة 

بین المضرور والموظف العمومي هذا الأخیر الذي یخضع للوائح والقوانین الداخلیة فقط في الوظیفة 

ومي بل تقام المسؤولیة التقصیریة، ومنه یكون العامة، وبذلك فلا تقام المسؤولیة العقدیة للموظف العم

.74، ص2001الأستاذ رشید خلوفي، قانون المسؤولیة الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة - 1



35

مسؤولاً مدنیا أمام من تعرض إلى ضرر من الجمهور نتیجة خطئه الشخصي سواء كان هذا الخطأ متوقع 

أو غیر متوقع، وهذه هي صفات المسؤولیة التقصیریة.
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إجراءات تأدیب الموظف العمومي  
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الفصل الثاني

وميمعإجراءات تأدیب الموظف ال

سنتعرض في هذا الفصل إلى نظام تأدیب الموظف من خلال دراسة الأخطاء الوظیفیة التي تكون 

محلا لمتابعته التأدیبیة و مختلف مراحل تأدیبه حتى صدور القرار التأدیبي مع الوقوف عند الضمانات 

المخولة له.   

المبحث الأول

هاتحدید الأخطاء الوظیفیة والجزاءات المترتبة علی

لم یعرف المشرع الجزائري الخطأ الوظیفي المرتكب من الموظف والسبب في ذلك یرجع إلى 

طبیعة الخطأ الوظیفي الذي لا یمكن حصره مسبقا في قانون واحد حیث نجده في نصوص متفرعة في 

حسب درجة حین أورد العقوبات التأدیبیة على سبیل الحصر وفقا لمبدأ شرعیة العقوبة و الجزاء و صنفها ب

خطورة السلوك المقترف من الموظف .

وسنتعرض في هذا المبحث إلى مناط تأدیب الموظف أو بعبارة أخرى أساس مسؤولیته التأدیبیة و 

ذلك من خلال دراسة و تحدید الأخطاء الوظیفیة في مطلب أول و إلى مختلف الجزاءات المترتبة عنها 

بة التأدیبیة مع الخطأ و رقابة القضاء الإداري علیها في في مطلب ثاني ثم نتناول فكرة تناسب العقو 

مطلب ثالث .
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المطلب الأول

تحدید الأخطاء الوظیفیة

لا تخضع الأخطاء الوظیفیة كقاعدة عامة لمبدأ لا جریمة إلا بنص بل یعد خطأ وظیفیا كل 

ا الإخلال أثناء العمل أو خارجه و مخالفة للقوانین  واللوائح أو الإخلال بالواجبات الوظیفیة سواء تم هذ

كل تقصیر مرتكب في ههو ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا من خلال تعریفها للخطأ الوظیفي الذي اعتبرت

ممارسة الوظیفة و الأفعال المرتكبة خارج الوظیفة و التي تمس من حیث طبیعتها بشرف و اعتبار 

1نتمي إلیها أو المس بصورة غیر مباشرة ممارسة الوظیفة الموظف أو الكفیلة بالحط من قیمة الفئة التي ی

،و من جهة نجد أن عدم تحدید الأخطاء الوظیفیة من شأنه أن یوسع في السلطة التقدیریة للإدارة في 

2تكییف أفعال الموظف لمعرفة ما إذا كانت التصرفات تمس بكرامة الوظیفة  أو تعد خروجا عن واجباتها 

صنفت الأخطاء التأدیبیة مع إعطاء الإدارة حریة إدراج المخالفات تحت كل صنف و لكن من جهة أخرى 

منها سواء عن طریق التقیین في بعض النصوص أو بالنظر إلى واجبات الموظف .

الفرع الأول: تحدید الأخطاء الوظیفیة عن طریق التقنین 

یمكن إجمالها كما یلي:قام المشرع بتقنین بعض المخالفات التأدیبیة في نصوص متفرعة

اعتبر المشرع بعض الأخطاء التأدیبیة المرتكبة من طرف الموظف جرائم و 3ففي قانون العقوبات 

رتب علیها مساءلة  الموظف جزائیا باعتبار الموظف مواطن أولا و موظف ثانیا و صفته الثانیة لا 

دون أن یفلت من الجزاء التأدیبي، تحجب صفته الأولى و من ثم فإنه یخضع ككل مواطن لهذا القانون 

.215ص 1990المجلة القضائیة، العدد الأول،سنة 1
.51، ص2004كمال رحماوي ، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري ، درا هومة ، طبعة 2
.20/12/2006المؤرخ في 23- 06المعدل و المتمم بالقانون رقم 08/06/1966المؤرخ في 156- 66أمر 3
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ونظر لتأثیر فعله المرتكب على حسن سیر المرفق وكرامة الوظیفة ومن أهم هذه الأخطاء ما تضمنته 

المواد التالیة :

.: حصول الموظف لنفسه أو لغیره على منفعة من دولة أجنبیة78المادة 

.: إفشاء الموظف لسر من أسرار الدفاع80المادة 

.: انتهاك الموظف للحریات الفردیة و الحقوق المدنیة للمواطنین107المادة 

: موافقة موظفي مؤسسات إعادة التربیة على حبس شخص غیر موقوف بالأوراق 110المادة 

القانونیة أو رفضهم تسلیم السجین للسلطات أو الأشخاص الذین یسمح لهم القانون بزیارته.

.لشرطة لمبدأ الحصانة في غیر حالات التلبس: انتهاك القضاة و ضباط ا111المادة 

.: تقدیم الموظف لاستقالته قصد عرقلة سیر المرفق العام بانتظام و اطراد115المادة 

: استمرار الموظف لمزاولة مهامه بعد فصله أو توقیفه .142المادة 

.: تزییف الإمضاءات214المادة 

.: شهادة زور215المادة 

.طباء الكاذب: تصریح الأ226المادة 

الصادر في : 01- 06ونذكر بالإضافة إلى ذلك بعض المخالفات المذكورة في القانون رقم

30المتعلقة بالاختلاس و المادة 29المتعلق بالوقایة من الفساد ومن بینها المادتین 20/02/2006

أخطاء وظیفیة وقد نصت من جهتها بعض القوانین المنظمة لشؤون الموظفین علىالمتعلقة بالغدر،

والذي یعتبر بمثابة میثاق للعمل یطبق على كافة عمال الدولة مهما 1ومنها القانون الأساسي العام للعامل

كان قطاع النشاط الذي ینتمون إلیه وباستعراض مواده نجده نص في:

.على الإهمال وعدم مراعاة قوانین الأمن199المادة 

05/08/1978المؤرخ في 12- 78قانون 1
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.: اختلاس أو إخفاء وثائق200المادة 

: إعاقة حریة العمل أو ممارسة الحق في التنظیم النقابي، احتلال أماكن العمل أو 209المادة 

توقیف وسائل الإنتاج عن العمل أو التخریب الاقتصادي.

الخاص بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات 302-82وقد صنف المرسوم رقم 

الفصل الأول في مجال تحدید الأخطاء المهنیة إلى ثلاث أصناف العمل الفردیة السابق الإشارة إلیه في 

المتعلقة بالعامل كون أحكام هذا المرسوم تطبق على جمیع فئات العمال 69،70،71بمقتضى المواد 

منه .20مهما كان قطاع النشاط الذي ینتمون إلیه وفق نص المادة 

ل المؤسسات والإدارات العامة فقد قنن المتضمن القانون الأساسي لعما59-85أما المرسوم رقم 

ویتمثل في كتمان التصریح في مجال امتلاك مصالح من طرف 27و26المادتین يالتأدیبیة فالمخالفات

الموظف في أي مؤسسة كانت تجاریة أو اقتصادیة أو فلاحیة وكذا عدم تنفیذ الموظف للقرارات المتعلقة 

بالنقل أو التعیین .

والخاص بتنظیم العلاقات بین الإدارة 1988جویلیة 04الصادر في 131- 88أما المرسوم رقم 

منه إلى مخالفة تتمثل في قیام الموظف بأي عمل من شأنه أن 40والمواطنین فقد تعرض في المادة 

یؤدي إلى عرقلة الإجراءات الهادفة إلى تحسین العلاقة بین الإدارة و المواطن .

المتضمن القانون الأساسي العام 2006جویلیة 15المؤرخ في 03- 06أما بالنسبة للأمر رقم 

للوظیفة العمومیة فقد نص على جملة من الأخطاء وأدرج نوع آخر منها أي الأخطاء من الدرجة الرابعة، 

الأخطاء من الدرجة الأولى على أنها 178من الأمر وقد عرفت من جهتها المادة 177بموجب المادة 

ط العام یمكن أن یمس  بالسبر الحسن للمصالح أما أخطاء الدرجة الثانیة فعرفتها كل إخلال بالانضبا

على أنها كل الأعمال المؤدیة إلى المساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمین  أو أملاك 179المادة 

المادة أما أخطاء الدرجة الثالثة فتتمثل وفق نص الإدارة وكذا الإخلال بالواجبات القانونیة الأساسیة،
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إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجب ،في تحویل غیر قانوني للوثائق الإداریة180

الموظف تقدیمها  خلال تأدیة مهامه ,رفض تنفیذ تعلیمات السلطة السلمیة في إطار تأدیة المهام المرتبطة 

ستعمال تجهیزات أو أملاك الإدارة بوظیفته دون مبرر مقبول,إفشاء  أو محاولة إفشاء الأسرار المهنیة وا

لأغراض شخصیة  أو لأغراض خارج عن المصلحة .  

في الاستفادة من امتیازات من أیة طبیعة یقدمها 181أما أخطاء الدرجة الرابعة فحددتها المادة

ارتكاب أعمال عنف ، هللموظف شخص طبیعي أو معنوي مقابل تأدیته خدمة في إطار ممارسة وظیفت

عمدا في أضرار مادیة جسیمة بتجهیزات وأملاك المؤسسة أو بص في مكان العمل, التسبعلى أي شخ

وثائق إداریة قصد الإساءة إلى فالإدارة العمومیة التي من شانها الإخلال بالسیر الحسن للمصلحة, إتلا

ترقیة تزویر الشهادات أو المؤهلات أو كل وثیقة سمحت له بالتوظیف أو بالالسیر الحسن للمصلحة,

من 44و43,الجمع بین الوظیفة التي یشغلها ونشاط مربح آخر ،غیر تلك النصوص علیها في المادتین 

نتاج الأعمال العلمیة والأدبیة أو الفنیة. ٕ نفس الأمر أي المتعلقة بمهنة التعلیم والتكوین وا

الفرع الثاني: تحدید الأخطاء الوظیفیة بالنظر إلى واجبات الموظف 

ت مختلف النظم التأدیبیة إلى تحدید الأخطاء الوظیفیة بالنظر إلى واجبات الموظف وهو لقد اتجه

من القانون الأساسي لعمال 20المحكمة العلیا في تعریفها السابق للأخطاء و كذا المادة ما ذهبت إلیه

خلال المؤسسات والإدارات العامة على انه یتعرض الموظف إلى عقوبة تأدیبیة إذا صدر منه أي إ

بواجباته المهنیة أو أي مساس صارخ بالانضباط أو ارتكابه خطأ خلال ممارسة مهامه أو بمناسبة هذه 

الممارسة .

ویمكن تقسیم هذه الواجبات إلى واجبات متعلقة بالطاعة، و أخرى تخص أداء الوظیفة، وأخرى غیر 

متعلقة مباشرة بالوظیفة.
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ء المرفق لأعماله والإخلال به یشكل خطا تأدیبي فواجب الطاعة یعتبر الحجر الأساس في أدا

یكون فیه الموظف محلا للمساءلة التأدیبیة وطاعة الرؤساء یرتب على الموظف التزامین أولهما الامتثال 

للأوامر الرئاسیة و الثاني احترام الموظف لرؤساء لان طبیعة الوظیفة العامة وضرورة القیام بأعبائها لا 

أن رفض 302-82من المرسوم 71والتعلیمات و قد اعتبرت المادة لموظف للأوامرتحقق إلا باستماع ا

التعلیمات التي یتلقاها من السلطات المشرفة علیه لإنجاز أشغال ترتبط بمنصب عمله دون عذر مقبول 

مخالفة تأدیبیة من الدرجة الثالثة .

من رؤسائه لا یعني بأي حال القضاء ولابد من الإشارة إلى أن تنفیذ الموظف للأوامر الموجهة إلیه 

على شخصیته  أو سلب أرائه فالموظف یستطیع مناقشة رئیسه فیما یراه یخدم المرفق و یحقق أداء 

كما أن تنفیذ الموظف للأوامر الموجهة إلیه یبقى مقصور على ما یتعلق بالعمل دون أن یمتد إلى 1مهامه

هذه الأخیرة تؤثر على أداء الموظف لعمله، فضلا عن خارجه كالحیاة الخاصة للموظف إلا إذا كانت

من القانون الأساسي العام للعامل التي 27ذلك وجب أن یكون الأمر شرعي و هو ما ذهبت إلیه المادة 

والانضباط والتعلیمات السلمیة.نصت على ضرورة احترام القانون والأحكام التنظیمیة

احترام المرؤوس لرؤسائه أي تمسكه باللیاقة في أما الجانب الآخر من واجب الطاعة فهو 

مخاطبتهم وكذا عدم الامتناع عن تنفیذ أوامر الرئیس دون عذر مقبول.

إن الواجب الثاني الملقى على عاتق الموظف العام و الذي یشكل الخروج عنه خطأ  یستوجب 

على استمراریة سیر افظةعقوبة تأدیبیة هو احترام مواقیت العمل، وهذا الواجب تقتضیه ضرورة المح

عاقب على كل غیاب غیر مبرر عن أنه 03/06مقررـــلأمامن 207وقد أشارت المادة المرفق العام

العمل بخصم من الراتب یتناسب مع مدة الغیاب، وذلك دون المساس بالعقوبات التأدیبیة المنصوص 

.علیها في هذا القانون الأساسي

.51، ص2002د/مازن لیلو ماضي، الطاعة وحدودها في الوظیفة العامة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، طبعة1
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المنظور إلیها من منطلق واجبات الموظف إفشاء السر المهني، ویضاف إلى جانب هذه الأخطاء 

وصف الخطأ من الدرجة الثالثة وصنف كذلك لما له من 06- 03مر من الأ180وقد اخذ بموجب المادة 

أهمیة في المحافظة على المصلحة العامة أولا وسیر المرفق ثانیا، ناهیك عن العقوبة الجنائیة التي یمكن 

موظف كونه استعمل معلومات خاصة بزمیل له قصد المساس بسمعته وكرامته.أن یتعرض لها ال

ولكن لهذا الواجب حدود تقیده و تتمثل في إحاطة الموظف النیابة بالجنایات و الجنح التي ترتكب 

حتى لا یكون عائقا أمام تحقیق العدالة.

لیست لها علاقة مباشرة وفضلا عن كل هذه الواجبات یقع على عاتق الموظف العام واجبات أخرى

و لكن من شأنها أن تجعل مركزه متفق و هیبة الوظیفة العامة و سمعتها، فقد منع المشرع بأداء العمل

الموظف العام من ممارسة أي نشاط خاص من شأنه أن یدر الربح باستثناء النشاطات العلمیة و الثقافیة 

موظف العام مهما كانت رتبته و ذلك من أن كما منع ال،06- 03من الأمر 181و ذلك بنص المادة 

تكون له داخل أو خارج التراب الوطني أیة مصلحة في مؤسسة ذات طابع تجاري أو صناعي أو فلاحي 

مهما كانت تسمیة هذه المؤسسة سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غیر مباشرة ،وقد فرض المشرع على 

مهنة أو عمل خاص مربح أن یحوز داخل التراب الموظف واجب التصریح فیما إذا كان زوجه یمارس

الوطني أو خارجه مصالح مالیة أو صناعیة أو تجاریة وذلك حتى یمكن للسلطة المختصة من اتخاذ 

ونخلص من دراسة الخطأ الوظیفي أن ، التدابیر الكفیلة بالمحافظة على مصالح الخدمة عند الاقتضاء

جهة أخرى یعرفه بالنظر إلى واجبات الموظف ، والتحدید الثاني المشرع یعرفه تارة من جهة التقنین و من 

في نظرنا هو الأقرب والأصوب والسبب في ذلك أنه عندما یعلم طرف ما التزاماته فإنه بالنتیجة یتوصل 

إلى احترام حقوق الطرف الآخر سواء كنا أمام علاقة عامل بصاحب العمل، ولو أن البعض اعتبر هذا 

فیظل عقد متبادل الالتزامات ونفس الشيء بالنسبة للموظف الذي ولو تربطه العلاقة الأخیر عقد إذعان



44

الرئاسیة برئیسه فیظل عقد متبادل الالتزامات، رضائي، طالما كان الموظف یعین في منصبه بناءا على 

مسابقة ووفق شروط متوقفة في الأخیر على رضا الموظف .

تبقى على سبیل المثال لا الحصر لعدم إمكانیة تطبیق ونشیر كذلك إلى أن دراسة هذه الأخطاء 

جمیع الأخطاء فقطاعات الوظیف العمومي تختلف من قطاع إلى آخر و لكن یبقى للإدارة دور في 

تكییف الخطأ و تبقى سلطتها التقدیریة أیضا قائمة مما یجعل تعسفها أمر محتمل فهل یكون الأمر كذلك 

في مجال العقاب التأدیبي ؟  

لمطلب الثانيا

الجزاءات المترتبة عن الأخطاء الوظیفیة

تمثل العقوبات التأدیبیة جزاء اقتراف أخطاء تأدیبیة، وهي محددة على سبیل الحصر حیث لا یمكن 

على عكس الأخطاء للإدارة تجاوزها أو توقیع عقوبة أخرى غیرها انطلاقا من مبدأ لا عقوبة إلا بنص

التأدیبیة التي لا یمكن حصرها. 

ویخضع تحدید الجزاء التأدیبي لتقدیر السلطة التأدیبیة بحسب درجة جسامته،و قبل التطرق إلى 

نظام العقوبات التأدیبیة یجدر بنا أولا الإشارة إلى أهم المبادئ التي تقوم علیها و المتمثلة في مبدأ شرعیة 

وكذا المساواة فیها.االعقوبة، عدم رجعیته

الفرع الأول : مبادئ العقوبة التأدیبیة  

تحكم العقوبة التأدیبیة ضوابط تبنتها مختلف النظم التأدیبیة وضعت بهدف التوفیق بین مصلحة 

الإدارة كمرفق عام ومصلحة الموظف المخطئ انطلاقا من مبدأ شرعیة العقوبة التأدیبیة والذي بمقتضاه 

وبات على سبیل الحصر بواسطة نصوص تشریعیة أو تنظیمیة تكون الإدارة ملزمة یتم تحدید العق
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باحترامها فتتقید حریتها في اختیار العقوبة الملائمة وذلك بالنظر إلى درجة خطورة الخطأ، وكذا الظروف 

بقولها : " یخضع تحدید العقوبة302- 82من مرسوم 63التي أرتكب فیها و هو ما ذهبت إلیه المادة 

التأدیبیة المطبقة لدرجة خطورة الخطأ و للظروف المخففة أو المغلظة التي أرتكب فیها ولمدى مسؤولیة 

العامل المدان وعواقب خطئه على الإنتاج وللضرر الذي یلحق الهیئة المستخدمة أو عمالها."

المترتب عنه، ویتفرع عن مبدأ شرعیة الجزاء التأدیبي مبدأ هام وهو التناسب بین الخطأ و الجزاء 

وهو ما سنتناوله بشيء من التفصیل في المطلب الثالث ،بالإضافة إلى مبدأ عدم جواز عقاب المخطئ 

بقولها : " یترتب على 302-82من مرسوم 75عن ذات الفعل مرتین وهو ما یستشف من نص المادة 

المرسوم تطبیق إحدى من هذا 72إلى 68الأخطاء المهنیة المختلفة المنصوص علیها في المواد من 

العقوبات التأدیبیة و ضمن الحدود الآتیة ..."

فعبارة إحدى العقوبات تفید عدم جواز الجمع بین أكثر من عقوبة ،كما یعتبر مبدأ تسبیب القرار 

القاضي بالعقوبة التأدیبیة من أهم المبادئ التي تقوم علیها هذه الأخیرة و إلا تعرض القرار للإلغاء .

ذلك فإن النتائج التي ترتبها العقوبة التأدیبیة لا یكون لها أثر على وضعیة الموظف وفضلا عن

العام الإداریة إلا ابتداء من تاریخ قرار الجزاء التأدیبي و هو مناط مبدأ عدم رجعیة العقوبة التأدیبیة و 

1التي لا تمتد إلى تاریخ سابق على ارتكاب المخالفة التأدیبیة 

مساواة في العقوبة التأدیبیة تطرح نفسها باعتبارها من أهم مقومات الجزاء التأدیبي كما أن فكرة ال

كونها تتعلق بموظفین لا یجب أن ینظر إلیهم باختلاف وضعیتهم الاجتماعیة أو مسؤولیاتهم  وفقا لأحكام 

جزائیة مهما الذي ینص على انه یتعرض للعقوبات التأدیبیة وعند الاقتضاء للمتابعة ال302- 82المرسوم 

.كان المنصب الذي یشغله" 

.106حماوي ، نفس المرجع السابق ، ص كمال ر 1
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الفرع الثاني : تحدید العقوبات التأدیبیة 

تأخذ العقوبات التأدیبیة المسلطة على الموظف المذنب وصف العقوبات المعنویة وأخرى ماسة 

ات التشریعةمنها توجه في صورة تنبیه أو إنذار وفي صورة لوم أو توبیخ، وبمسایر ىبالوظیفة، والأول

قد قسم العقوبات التأدیبیة 59- 85من مرسوم 124الخاصة بالوظیفة العامة نجد أن المشرع في مادة 

إلى ثلاثة درجات تبعا لخطورة الأخطاء المرتكبة و قد نص على العقوبات المعنویة واعتبرها عقوبات من 

یعرف على انه مجرد لفت الدرجة الأولى و هي عقوبات أقل خطورة كالإنذار سواء كان شفوي أوكتابي و 

نظر الموظف لما ارتكبه من مخالفات.

أما التوبیخ  فهو عبارة عن لوم توجهه السلطة التأدیبیة بالطریق الرئاسي أو القضائي لمرتكب 

وهو لا یحمل دعوة الموظف إلى سلوك أحسن بل یعد نوع من الإجراءات التأدیبیة 1الجریمة التأدیبیة 

إلى ةهذه العقوبة علنیة غیر أنه لا یزال مبدأ السریة هو القاعدة، بالإضافتكونتوقع علیه ،والأصل أن

عقوبة الإیقاف عن العمل من یوم واحد إلى ثلاثة أیام.

أما عقوبات الدرجة الثانیة فتتمثل في الإیقاف عن العمل من أربعة إلى ثمانیة أیام وكذا شطب اسم 

عقوبة تمس مزایا الوظیفة ، أما عقوبات الدرجة الثالثة الموظف من الجدول الخاص بالترقیات و هي

فتمثلت في النقل الإجباري الذي قد یكون مكاني أي نقل الموظف من مكان إلى آخر مما یترتب علیه 

تغییر مجال العمل و الإقامة و قد یكون النقل نوعي أي نقل الموظف من وظیفة إلى أخرى و لكن وجب 

یعتبر نقل الموظف إجراء تأدیبي إذا كان بناءا على طلبه .أن یستفي كل الضمانات فلا

إضافة إلى عقوبة التنزیل من الرتبة و تعني تنزیل الموظف إلى درجة أدنى من الدرجة التي كان 

یشغلها وقت توقیع العقوبة و تجدر الإشارة أن التنزیل من الرتبة قد اعتبرها المشرع تارة عقوبة من الدرجة 

انت من درجة إلى درجتین وعقوبة من الدرجة الرابعة إذا كانت تنزیل إلى رتبة سفلى و هو ما الثالثة إذا ك

.263، ص د/علي جمعة محارب، نفس المرجع السابق1
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المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة في تصنیف العقوبات التأدیبیة وفقا 03- 06تضمنه أمر 

لى أربع درجات :بقولها :" تصنف العقوبات التأدیبیة حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إ163لنص المادة 

الدرجة الأولى: التنبیه، الإنذار الكتابي، التوبیخ 

الدرجة الثانیة: التوقیف عن العمل من یوم إلى ثلاثة أیام، الشطب من قائمة التأهیل.

الدرجة الثالثة: التوقیف عن العمل من أربع إلى ثمانیة أیام، التنزیل من درجة إلى درجتین، النقل 

الإجباري 

لرابعة : التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة ، التسریح بالإضافة إلى التصریح سواء مع الدرجة ا

الإشعار المسبق و التعویضات أو التسریح دون الإشعار المسبق و دون تعویضات.

ولكن المشرع منح من جهة أخرى للمؤسسات الإداریة صلاحیة إنشاء عقوبات من الدرجة الأولى 

ن یكون في صالح الموظف خاصة إذا كانت أقل من تلك التي وضعها المشرع.والثانیة وهذا یمكن أ

ومن خلال سلم العقوبات المذكور نجد أن المشرع قد نص على كل عقوبة بما یتماشى و درجة 

خطورة الذنب المقترف وهو ما یقودنا إلى الحدیث عن فكرة التناسب بینها والخطأ المرتكب.

المطلب الثالث

لعقوبة التأدیبیة مع الخطأ الوظیفيمبدأ تناسب ا

ةیعتبر مبدأ تناسب العقوبة التأدیبیة مع الخطأ التأدیبي من أهم المبادئ التي یستند إلیها في معرف

فیتعین على السلطة الرئاسیة قبل توقع الجزاء أن تقدر مدى ملائمته ةمدى احترام الإدارة لمبدأ المشروعی

في نظرها.ومدى جسامة الفعل المعتبر خطأ 

ویخضع هذا المبدأ لرقابة القضاء الإداري الذي یهدف إلى خلق توازن بین مصلحة الموظف 

ومصلحة الإدارة في إطار القانون.
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الفرع الأول: ماهیة المبدأ

ویتفرع مبدأ التناسب عن مبدأ المشروعیة ومفاده ارتباط السلطة التأدیبیة بضوابط الوظیفة العامة 

وق و واجبات وتقدیر ما إذا كان الموظف قد أخطا خطأ وظیفي یرتبط ارتباطا وثیقا حقبما تتضمنه من

و قد أخذت بهذا المبدأ معظم التشریعات التأدیبیة و هذا 1الوظیفیة دون غیرها بالحقوق و الواجبات

ضي حفاظا على حقوق الموظف الذي قد یكون ضحیة نزوات الإدارة ذات المركز القوي في المعادلة و تقت

عملیة التناسب إتباع شروط معینة تتمثل في القیام بتصنیف الأخطاء التأدیبیة وكذا وضع سلم للعقوبات 

التأدیبیة مع ضرورة الأخذ بفكرة الحدین الأقصى و الأدنى في مجال الجزاء التأدیبي،كما تترك للإدارة 

.2فرصة اختیار العقوبة التأدیبیة الأكثر ملائمة للخطأ المقترف 

الفرع الثاني: رقابة القضاء الإداري علیه

حرة في اختیار العقوبة 1966لقد كانت الإدارة الجزائریة في ظل قانون الوظیف العمومي لسنة 

التي تراها ملائمة على الموظف العام دون أن تخضع لأي رقابة من القضاء  انطلاقا من أن مبدأ 

الإدارة فعالیتها في الحفاظ على حسن سیر المرفق العام التناسب بین العقوبة والخطأ من شأنه أن یفقد 

فقید الإدارة 302- 82بانتظام و اطراد ،ولكن المشرع الجزائري عدل عن هذا الموقف إثر صدور مرسوم 

منه على 63عند اختیار العقوبة التأدیبیة بضوابط لا یمكن لها بموجبها إن تتعداها و قد نصت المادة 

والضرر التي ارتكب فیها،ةالظروف المخففة أو المغلط: درجة خطورة الخطأ،ثلاث قیود تتمثل في 

الذي تسبب فیه.

34،ص 1997د/مجدي مدحت النهري ، قواعد و إجراءات تأدیب الموظف العام ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 1
.97كمال رحماوي ، نفس المرجع السابق ، ص 2
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كما أن القاضي الإداري في التشریعات المقارنة أصبح یتدخل من جهته في تقییم الوقائع التي بني 

علیها القرار التأدیبي المطعون فیه ومدى تناسبها مع ما یتضمنه القرار من جزاء.

في كثیر من أحكامه عبارات مثل (عدم تناسب الجزاء النهائي ير القضاء الإداري الجزائر وقد كر 

و (إن القاضي الإداري مؤهل بتقدیر ملائمة التدابیر المأمور بها لمتطلبات مع الأخطاء المرتكبة )

اء التأدیبیة كون الإدارة كثیرا ما تنفرد بتكییف الأخطغیر أن الواقع الذي نشهده غیر ذلك،الوظیفة )

وتقرر خطورتها وتسلط ما تشاء من العقوبات خاصة في تحدید العقوبات من الدرجة الأولى و الثانیة و 

التي تفلت من رقابة القضاء علیها إلا من ناحیة التسبیب، ففكرة السلطة العامة مازالت تعم الوسط 

الوظیفي .

ید قد تتحقق رقابة القضاء على مبدأ المتضمن قانون الوظیفة العامة الجد03- 06بصدور أمر و 

التناسب بصفة فعالة خاصة بإدراجه عقوبة جدیدة في سلم العقوبات التأدیبیة ألا وهي عقوبة الدرجة 

الفرد من نالرابعة و التوجه بالنتیجة إلى إعطاء ضمانات أكثر للموظف مع خلق توازن  بین مصلحتی

جهة والدولة من جهة أخرى .

المبحث الثاني

لموظفلةتأدیبالجراءات مراحل الإ

منح المشرع الجزائري للهیئة المستخدمة أو ممثلها المرخص له قانونا حق تسلیط الجزاء 

و ذلك بإصدار قرار التأدیب الذي یمر بعدة مراحل أو خطوات تتبع منذ ارتكاب التأدیبي على الموظف

ذا نظرا لما لقرار التأدیب من صدى و تأثیر على الموظف للخطأ التأدیبي حتى توقیع الجزاء علیه ،و ه

التحقیق إلى المداولة و الاقتراح و أخیرا مرحلة اتخاذ القرار مركز الموظف في الدولة بدایة من إجراءات

مختلف هذه الإجراءات كما یلي :في هذا البحث إلىضأساس المتابعة التأدیبیة وسنتعر 
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المطلب الأول

مرحلة التحقیق

یف الخطأ المهني من طرف الإدارة على أنه من الدرجة الأولى أو الثانیة أو الثالثة أو بعد تك

إلىتأتي مرحلة البحث في مدى إسناد الخطأ المكیف بمرتكبه أي الموظف و بالتالي التوصل1الرابعة 

القرار.إدانته أو براءته منه، و تكتسي هذه المرحلة أهمیة كبیرة كونها تفصل بین الاتهام و صدور

الفرع الأول: ماهیة التحقیق 

الأساسي منه هو فیحتل التحقیق الجانب الأكبر و الأساسي من إجراءات التأدیب لأن الهد

و قد خول المشرع هذه الصلاحیة للإدارة أي السلطة الرئاسیة التي لها جانب من ،الكشف عن الحقیقة

أ غموض أو كانت الوقائع المنسوبة إلى الموظف و التقدیر في فتحه في حالة ما إذا شاب ارتكاب الخط

ظروف ارتكابها مبهمة و ذلك وفقا لما تقتضیه المصلحة العامة .

كما یعد التحقیق إجراء وقائي قبل البت النهائي في أمر الموظف الذي تم إبعاده مؤقتا عن وظیفته 

خطأ المقترف جسیما لذا فهو من حتى یجرى  التحقیق بشأنه في جو خال من التأثیرات خاصة إذا كان ال

لذا و لمقتضیات حسن 2أهم ضمانات الموظف التي تقیه من المؤاخذة بمجرد الشبهة أو الاتهام الكاذب 

سیر الوظیفة و استقرارها و عدم المساس بسمعة الموظف یفترض على الإدارة عدم فتح تحقیق إلا إذا 

طأ التأدیبي كونه یتسبب في زعزعة مركزه حتى و إن كانت هناك احتمالات قویة و معقولة لارتكاب الخ

كان مصیره الحفظ .

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة.15/07/2006مؤرخ في ال03-06من أمر 163المادة 1
، 1995د/ محمد رفعت عبد الوهاب، د/ ماجد راغب الحلو، مبادئ القانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 2

.470ص
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الفرع الثاني: السلطة المختصة بالتحقیق

من 130یسبق إجراء التحقیق توقیف الموظف تحفظیا عن عمله و هو ما نصت علیه المادة 

لموظف الذي ارتكب التي جاء فیها : " توقف السلطة التي لها صلاحیة  التعیین فورا ا59- 85مرسوم 

خطأ مهني من الدرجة الثالثة على أن تسوى وضعیته خلال شهرین من صدور مقرر توقیفه مع عدم 

تقاضیه أي راتب طوال مدة التوقیف عدا التعویضات ذات الطابع العائلي "

جاء 16/02/19971بتاریخ او قد أقرت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا هذا المبدأ في قرار له

و لكن قضیته لم 10/04/1993في إحدى حیثیاته " حیث أن المستأنف قدم طعنا أمام اللجنة الولائیة في 

أي خارج أجل الشهرین و لیس ستة أشهر كما تؤكد الإدارة المنصوص 21/09/1993تفحص إلا في 

ون الأساسي المتعلق بالقان28/03/1985المؤرخ في 59- 85من المرسوم رقم 130علیه في المادة 

النموذجي لموظفي المؤسسات والإدارات العمومیة أنه یتعین بالتالي إلغاء القرار المستأنف و بعد التصدي 

المتضمن عزل المستأنف مع جمیع آثاره 06/11/1993و الفصل من جدید إبطال المقرر المؤرخ في 

سویة وضعیة الموظف الموقوف تحفظیا لتةالقانونیة"وهكذا فإن لسلطة التعیین أن تقوم بالإجراءات اللازم

خلال مدة زمنیة حدد المشرع نطاقها وهي مدة شهرین، فإذا لم یسفر التحقیق التأدیبي بشأن المتابعة 

التأدیبیة عن ارتكاب الموظف للخطأ عاد الموظف إلى وظیفته و یعاد له كامل مرتبه بأثر رجعي یسري 

ویضات العائلیة التي تخول له في تلك الفترة .من تاریخ صدور قرار التوقیف باستثناء التع

المهني هو قد یرتكب الموظف خطأ یأخذ وصف الجریمة و هذا من شأنه أن یؤثر على مسار 

ومحیطه الوظیفي مما لا یسمح له البقاء في الوظیفة و هنا یتعرض إلى التوقیف أیضا كإجراء تحفظي 

إلى غایة ثبوت براءته .

.159، ص1997، المجلة القضائیة، العدد الثاني لسنة 148721ملف رقم 1



52

أشهر على الأكثر بمقرر إبقاء جزء من الأجر على أن لا 6ف طوال مدة وهنا یرفق مقرر التوقی

.منه باستثناء المنح العائلیة التي یستفید منها طوال مدة التوقیف 3/4یتجاوز 

إلا أن الفقرة الأخیرة من نفس المادة لا تطبق على الموظف العام الذي ارتكب خطأ جسیم یمكن أن 

بعد أن أضاف التعدیل الجدید نوع من العقوبات في السلم الخاص بها ینجر عنه تسریح من الخدمة، و 

أنیط اتخاذها للسلطة لتي لها صلاحیة التعیین 165/2وهي العقوبة من الدرجة الرابعة بمقتضى المادة 

وقد خفض بعد أخذ الرأي الملزم للجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأدیبي،

یوم و نفس المدة أیضا یخطر فیها 45فق هذا التعدیل مدة الفصل في القضیة من شهرین إلى المشرع و 

المجلس التأدیبي من طرف السلطة التي لها صلاحیة التعیین بالتقریر ابتداء تاریخ معاینة الخطأ 

لفة بالتحقیق ،والملاحظ في النظام التأدیبي الجزائري أن السلطة المكلفة بالتأدیب هي نفسها السلطة المك

أي السلطة الرئاسیة و هو في نظرنا یعد مساس بالضمانات الممنوحة للموظف خاصة إذا توصلت إلى 

فصله.  

المطلب الثاني

مرحلة المداولة والاقتراح

هذه الفترة ینصرف فیها المجلس التأدیبي للتشاور بعد أن ینتهي من مرحلة الاستجوابات في و 

حظات و التدخلات التي تتعلق بالمساءلة التأدیبیة و ملابساتها ، فیقترح والاستماع إلى مختلف الملا

العقوبة التي یراها تتلاءم و الخطأ المرتكب الذي أحیل بموجبه الموظف المذنب و هنا یبرز دور اللجنة 

زم ؟المتساویة الأعضاء في الموافقة أو عدم الموافقة على العقوبة و لكن متى یكون  رأي هذه الأخیرة مل



53

رأي لجنة الموظفینالفرع الأول: إلزامیة

إذا توصل التحقیق إلى إن الوقائع التي نسبت للموظف تشكل خطورة لتبریر تطبیق عقوبة من 

59- 85من المرسوم 127الدرجة الثالثة كالتسریح مثلا ، فإن السلطة صاحبة التعیین وفقا لنص المادة 

تساویة الأعضاء و ذلك باستدعائها للانعقاد كمجلس للتأدیب و حتى ملزمة بأخذ الرأي الموافق للجنة الم

التي فیستطیع هذا الأخیر دراسة وضعیة الموظف تقدم له هذه السلطة تقریر مكتوب ومفصل بالظرو 

وقعت فیها الأخطاء التأدیبیة بصورة شاملة ، و یخول للموظف المحال على اللجنة المتساویة الأعضاء 

تأدیبي الاطلاع على ملفه فور الشروع في إجراءات القضیة وفق ما نصت علیه المجتمعة في مجلس

من نفس المرسوم.129المادة 

المتعلق بالوظیفة العامة أول تشریع نظم 1966الصادر في یونیو 133- 66و یعتبر الأمر رقم 

عضاء في حین أطلق الجزائر و أطلق على مجلس التأدیب اسم اللجنة المتساویة الأالوظیفة العامة في

اختصاص اللجان المتساویة 10- 84تسمیة لجنة الموظفین، و قد حدد مرسوم 59- 85علیه مرسوم 

ةالأعضاء و تشكیلها و تنظیمها ،بالإضافة إلى   أن المشرع الجزائري قد أنشأ مجلس الوظیفة العمومی

،و أناطه بمهمة 22/12/1990الصادر في416- 90المتساوي الأعضاء بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

تقدیم الاستشارات في مجال إعداد نصوص تشریعیة و تنظیمیة تحكم شروط العمل و علاقاته في 

المؤسسات و الإدارات العمومیة و تكییفها. 

أما عن تشكیلة لجنة الموظفین, هي تنعقد بصفتها مجلس تأدیب من عدد متساوي من ممثلي 

اء إضافیین یستخلفون الأعضاء المتخلفین عن حضور الاجتماعات.الإدارة و ممثلي الموظفین و أعض

وتعقد هذه اللجنة التي اعتبرها المشرع تارة كهیئة استشاریة و تارة أخرى كمجلس تأدیبي باستدعاء 

أعضائها الدائمین و هذا مرتین في السنة على الأقل وفقا 3\1من رؤسائها أو بناء على طلب كتابي من 

السالف الذكر بعد تحدید تاریخ وساعة ومكان انعقاد الاجتماع 10- 84من المرسوم 13لنص المادة 
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،على أن یتم كل ذلك خلال الآجال القانونیة المحددة بشهرین من تاریخ صدور مقرر وقف الموظف 

المعني ،و الرأي الذي یستقر و یصوت علیه المجلس التأدیبي وجب أن یبلغ فورا إلى السلطة التأدیبیة 

.1طریق رئیس  المجلس التأدیبي لیتم تطبیقه على الموظف العام عن 

أما إذا لم تجتمع اللجنة في هذا الأجل أو لم تبلغ مقررها للموظف فإن الإدارة المستخدمة تكون هنا 

ملزمة بإعادة إدماجه في منصبه مع إفادته بحقوقه المتمثلة في تقاضي كامل مرتبه طبقا لنص المادة 

.  59- 85م من مرسو 130/4

لفرع الثاني: عدم إلزامیة رأي لجنة الموظفین ا

إذا أفضى التحقیق في معطیات المساءلة التأدیبیة إلى أن الوقائع المنسوبة إلى الموظف تشكل 

خطا من الدرجة الأولى و بالتالي تطبیق عقوبة من نفس الدرجة، فإن المشرع الجزائري لم یسند تسلیط  

عنیة إلا تسبیب القرار التأدیبي و ذلك مرده إلى قلة أهمیته التي یصل حدها الأقصى هذه العقوبة لجهة م

أیام . 4إلى الوقف عن العمل لمدة 

أما إذا كان الخطأ المرتكب من الدرجة الثانیة فإن تسلیط العقوبة من نفس الدرجة لم یشترط فیها 

مام اللجنة المتساویة الأعضاء خلال مدة المشرع أي قید و لا استشارة جهة معنیة إلا عرض المسألة أ

و هذا لإبداء رأیها الاستشاري دون الإلزامي ، و في 59-85من مرسوم 126/1شهرین وفق نص المادة 

هذا إهدار لحقوق الموظف فإذا كان رأي اللجنة غیر ملزم للإدارة فیما یخص العقوبات من الدرجة الأولى 

ا من الأهمیة و التأثیر على مسار الموظف المهني و التي تصل حتى فإن العقوبات من الدرجة الثانیة له

إلى الشطب من جدول الترقیة و لم نتمكن من معرفة السبب إذن في عرضها علیها دون أن یكون لها 

الرأي الملزم.

الجزائر،برج الكیفان،شركة دار الأمة للطباعة والترجمة  والنشر والتوزیع،أخلاقیات الوظیفة العمومیة،،سعید مقدم1
.143ص الطبعة الأولى،
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المطلب الثالث

مرحلة اتخاذ القرار

هة الإدارة في معاقبة الموظف و تعتبر هذه المرحلة آخر مرحلة في الإجراءات التأدیبیة ،تعكس وج

تأدیبیا شأنه في ذلك شأن العامل.

الفرع الأول: شكل القرار

نجد أن الجزاءات التأدیبیة وجب أن 59- 85من مرسوم 127و 126، 125باستقراء المادتین 

شكل قرار أو مقرر و في الحالتین وجب أن یكون مسبب خاصة إذا كانت العقوبة من الدرجة تصدر في

من أمر 170الثالثة بالإضافة إلى إلزامیة أخذ الرأي المطابق للجنة المتساویة الأعضاء وفق نص المادة 

و یتضمن التسبیب التطرق إلى بعض الجوانب الخاصة بشخصیة الموظف العام و الوقائع 03- 06

منها و على اشتراط الوقائع التي یتض59-85من مرسوم 128المنسوبة إلیه ، و قد نصت المادة 

حصرتها في الوقائع المادیة الثابتة دون أن تنصب في شكل معین لأن المشرع لم یشترط في القرار أساس 

المتابعة التأدیبیة أي شكل معین.

تبلیغ القرار للموظف الفرع الثاني:

بعد إصدار القرار تقوم اللجنة المختصة بالتأدیب بتبلیغ القرار التأدیبي للموظف المتهم و ذلك

بصفة فردیة طالما كان قرار فردي، وغالبا ما یكون برسالة مضمنة مع الإشعار بالوصول لأن السلطة 

المختصة بالتأدیب غیر ملزمة بإتباع وسیلة محددة لإتمام التبلیغ فیكفي علم الموظف بمضمون القرار 

خاطبین بها، ولإمكانیة التأدیبي، والغرض من ذلك یكمن في إمكانیة الاحتجاج بهذه القرارات من قبل الم
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میعاد التنظیم الإداري و بدایة سریان میعاد دعوى الإلغاء ضد القرارات التأدیبیة وهي تشكل نبدایة سریا

سنتطرق إلى ذلك بشيء من التفصیل في المبحث الثالث.           و في مجملها ضمانات بعد صدور قرار التأدیب 

المبحث الثالث

وظف في مواجهة العقوبة التأدیبیةالضمانات الممنوحة للم

بالنظر إلى قوانین الوظیفة العامة التي مرت بها الجزائر نجد أن المشرع أعطى الإدارة حق تأدیب 

الموظف انطلاقا من علاقة السلطة الرئاسیة ، و لكن هذه المشروعیة التأدیبیة قیدت بقیود تشكل ضمانات 

قبل أو بعد صدور العقوبة التأدیبیة ، و أخرى في مواجهة للموظف في مواجهة العقوبة التأدیبیة سواء

التسریح بصفة خاصة .

المطلب الأول

قبل توقیع العقوبة التأدیبیةالممنوحة الضمانات 

یمكن تقسیم الضمانات التي تسبق توقیع الجزاء التأدیبي على الموظف توقیع على غرار ما رأیناه 

ات أخرى خاصة بالتحقیق و أخرى خاصة بالمحاكمة التأدیبیة .بالنسبة للعامل إلى نوعین من الضمان

الفرع الأول : ضمانات التحقیق 

ا من أهم ضمانات التحقیق حق إطلاع الموظف على ملفه ، حق في الاستعانة بمحامي و كذ

.إلزامیة أخذ رأي لجنة الموظفین

: حق الاطلاع على الملف أولاً 
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و یعني إحاطة  الموظف علما بجمیع الأوراق التحقیقیة التي یتفرع هذا الحق عن حقوق الدفاع،

، وقد نص المشرع الجزائري على هذا الحق متضمنا حق آخر مرتبط 1تستخدم كأساس لمحاكمته تأدیبیا 

وهذه المواجهة تمكن الموظف من التوقف 2به وهو حق مواجهة الموظف بما نسب إلیه من مخالفات 

إلیه.على حقیقة التهمة المسندة

كما خول المشرع للموظف وقبل تسلیط العقوبة التأدیبیة علیه أن تخطره الإدارة بذلك مهما كانت 

درجة العقوبة المسلطة، وذلك باستدعائه بموجب رسالة موصى علیها مع وصل الاستلام خلال مدة 

3ي مجلس  تأدیبيیوما على الأقل قبل اجتماع اللجنة المتساویة الأعضاء التي تنعقد ف15محددة بـ  

كما بینت التعلیمة الصادرة عن مدیریة الوظیفة العامة للسادة رؤساء مفتشیات الوظیفة العمومیة 

مشتملات الاستدعاء الذي یبین فیه : مكان وتاریخ وساعة جلسة المجلس التأدیبي، أسباب الاستدعاء  

بیه السلطة التي لها صلاحیات مع تن59-85من مرسوم 129وكذا ضمانات الدفاع طبقا لنص المادة 

التعیین أن تتخذ كافة التدابیر اللازمة بغیة تمكین الموظف من الاطلاع على ملفه التأدیبي الذي یتضمن 

وفق نفس التعلیمة المذكورة تقریر الرئیس السلمي حول الأفعال المنسوبة للموظف ، بطاقة المعلومات 

الاقتضاء، نتائج التحقیق الإداري عند الاقتضاء، تقریر خاصة بوضعیة الموظف وسوابقه التأدیبیة عند

السلطة التي لها صلاحیة  التعیین مرفقا باقتراح العقوبة .

والملاحظ أن التعلیمة المذكورة قد حددت حق الاطلاع على الملف بتاریخ ومكان معین ، وقد جرت 

الشخصي للموظف ولكن ماذا لو كان العادة أن یكون المكان هو مقر عمل الإدارة الذي یوجد فیه الملف

الموظف بالخارج فهل ترسل الإدارة له الملف ؟ وهل یجوز للموظف أیضا أ ن یطلع على ملف أكثر من 

.327د/ علي جمعة محارب ، نفس المرجع السابق ، ص 1
59- 85من مرسوم  129المادة 2

302-82مرسوم 64المادة 
133- 66أمر 57المادة 

2003أفریل 12صادرة عن مدیریة الوظیفة العمومیة صادرة بتاریخ 5یمة رقم تعل3
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وما هي سلطة الإدارة في قبول الاطلاع على الملف مرة أخرى ؟ وهل یؤول هذا الحق إلى مرة واحدة ؟

الموظف المعین بصفة مؤقتة أو المتربص ؟ 

ه الأسئلة لم یجب علیها قانون الوظیفة العامة ولا التعلیمة المذكورة ونؤكد في هذا المجال كل هذ

على ضرورة وضع إطار ینظم حق الاطلاع على الملف كونه ضمانة جوهریة في حقوق الدفاع المكفول 

إلى دستوریا.ولكن هذا الحق قد یترك في نفس الموظف إبهام بشأن ما نسب إلیه من مخالفات فیتوصل

من ضمانات التحقیق تضاف إلیه .ىوجوب الاستعانة بمحامي للدفاع عنه وهي ضمانة أخر 

: الاستعانة بمحامي ثانیاً 

إن حضور المحامي مع الموظف المذنب یساعد هذا الأخیر على توضیح حقیقة ما اسند إلیه من 

هلها الموظف من جهة ویجعله مطمئنا تهم ،نظرا لإلمام هذا المدافع بمختلف المسائل القانونیة التي قد یج

في سیر الإجراءات التأدیبیة  كما یعزز موقفه أمام الإدارة التي تعتبر الطرف القوي في المعادلة من جهة 

وقد كفلت هذا الحق أیضا 302- 82من مرسوم 65أخرى .وقد نص المشرع على حق الدفاع في المادة 

انات الدفاع " بما فیها حق الاستعانة بمحامي سواء في مرحلة التعلیمة المذكورة بنصها على عبارة :" ضم

التحقیق أو المحاكمة التأدیبیة، غیر أن المشرع لم ینص صراحة على أن یكون الشخص المستعان به 

و ذلك 03-06من قانون 168محامي ،و نص فقط على كلمة المدافع و أدرجه صراحة في المادة 

الأعضاء المختصة كمجلس تأدیبي في حالة غیاب الموظف عن المثول بحضوره أمام اللجنة المتساویة 

شخصیا أمامها ، فهنا أجاز تمثیله من قبل لیقدم مبرر مقبول لغیابه.

: استشارة لجنة الموظفین ثالثاً 

تعد الاستشارة هنا ضمانة أخرى في حالة ارتكاب الموظف خطأ من الدرجة الثالثة التي قد تنتهي 

فرأي اللجنة یمكنه من دراسة وضعیته التأدیبیة بصفة دقیقة ، كما أن وجود مجلس به إلى التسریح

السلطة الرئاسیة المختصة بسلطة التأدیب ضمانة من ضمانات التحقیق و الحیاد بالتأدیب إلى جان
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لممارسة التأدیب في الوظیفة العامة و ضابط من ضوابط تحقیق الحمایة اللازمة للموظف العام المنسوب

، فتلتزم الإدارة بالرأي المطابق لهذه اللجنة قبل تسلیط العقوبة من الدرجة الثالثة 1إلیه المخالفات التأدیبیة

تحت طائلة إلغاء القرار ، و هو ما ذهبت إلیه الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في اجتهادها القضائي 

ید عقوبات الدرجة الثالثة بعد موافقة لجنة المتضمن مبدأ یتمثل في أن السلطة هي التي لها صلاحیة تحد

05/01/19972الموظفین ، وقد جاء  في إحدى حیثیات القرار الصادر عنها بتاریخ 

" لكن و حیث یستخلص من قضیة الحال أن السید ( ش . ع )كان محل تنزیل مقنع في الرتبة 

في حین أن صنف الأمین العام 17/5ه متصرفا إداریا كان یتمتع بصنف تتحت غطاء النقل وأنه بصف

حیث أنه لا یمكن النطق بالتنزیل في الرتبة إلا بعد أخذ رأي لجنة الموظفین و علیه یعین تأیید 17/2هو 

.القرار المطعون فیه " 

الفرع الثاني : ضمانات المحاكمة التأدیبیة 

اد هذه الضمانة قیام الإدارة من أهم الضمانات الأساسیة في المحاكمة التأدیبیة تسبیب القرار و مف

، و هي ضمانة لها قبل أن 3ببیان أو بذكر السبب الذي حملت علیه قرارها و استندت إلیه في إصداره

وذلك حتى تتمكن من دراسة قرارها المتضمن العقوبة التأدیبیة دراسة متأنیة تمحص فیها تكون للموظف

ء القرار أمام الجهة القضائیة، أما بالنسبة للموظف الوقائع بدقة، مبرئة موقفها في حالة الطعن بإلغا

في مالمذنب فإن التسبیب یقنعه بما نسب إلیه من تصرفات ،و إذا لم یقتنع فإنه یسلك طریق آخر للتظل

قضائي.القرار الصادر ضده سواء كان التظلم إداري  أو

.263ص 1984عمار عوابدي ، مبدأ فكرة السلطة الرئاسیة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، د/1
.101، ص1997، المجلة القضائیة ، العدد الأول ، لسنة 115657ملف رقم 2
لرقابة القضائیة على شرعیة الجزاءات الإداریة العامة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، د/ محمد باهي أبو یونس ، ا3

.179ص 2000الأزاریطة ، الإسكندریة ، طبعة 
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بیة من الدرجة الأولى والثانیة و نلاحظ أن الإدارة و لو أنها لم تشترط بشأن إصدار العقوبة التأدی

استشارة اللجنة المتساویة الأعضاء، فإنها لم تستغني عن شرط تسبیب القرار المتضمن إحدى هاتین 

أن القرار الإداري الذي لم یبرر 25/10/20051وقد اعتبر مجلس الدولة في قرار له بتاریخ العقوبتین.

ي إحدى حیثیاته " لكن حیث أنه بالرجوع إلى القرار محل العقوبة التأدیبیة یتعرض للإلغاء و قد جاء ف

الطعن یظهر من محتواه انه اكتفى بسرد الوقائع المنسوبة للطاعن و التهم و المخالفات المهنیة الموجهة 

له و الرد من طرف الموثق المعني بالأمر على هذه التهم فوصل إلى تسلیط عقوبة التوبیخ ، و هذا دون 

بة و دون أن یوضح كیف تم التوصل إلى هذه العقوبة إذ أنه لم یناقش تماما التهم تبریر هذه العقو 

المنسوبة إلیه وما مدى ثبوتها في حقه خاصة وأن الموثق یفندها بل لم یشر إلى طبیعة الخطأ المهني 

.المرتكب من طرف الموثق وتكییفه حسب القانون"

المطلب الثاني

عقوبة التأدیبیةبعد توقیع الالممنوحةالضمانات 

تعد الضمانات المقررة للموظف بعد صدور القرار المتضمن العقوبة التأدیبیة بمثابة الفرصة الأخیرة 

له إذا لم تسعفه الضمانات المقررة له طیلة مراحل الإجراءات التأدیبیة السابقة، و أهمها حق التظلم من 

وكذا أمام الجهة ما یعرف بالتظلم الإداري،القرار الصادر ضده سواء لدى مصدر القرار أو رئیسه وهو

الأول نتناول نوهو ما یعرف بالطعن القضائي، ومنه قسمنا هذا المطلب إلى فرعیالقضائیة المختصة

فیه مسألة التظلم الإداري أما الثاني فخصصناه لدراسة الطعن القضائي.

.233ص 2006، مجلة مجلس الدولة ، العدد الثامن ، سنة 27279ملف رقم 1
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الفرع الأول : التظلم الإداري 

التظلم الإداري على انه " الطلب أو الشكوى المرفوع من متظلم إلى حاول الفقه الإداري تعریف 

1السلطة الإداریة المختصة لفض خلاف أو نزاع ناتج عن عمل قانوني أو مادي أو إداري "

طلبا إلى الجهة الإداریة المختصة یطلب منها الأنصاف ةكما قصد به أیضا أن  یقدم ذو المصلح

صلحته أو مس مركزه القانوني على أن تعید النظر فیه فتعدله أو من قرار أصدرته كان قد أضر بم

، 2تسحبه أو تلغیه أو تستبدل به غیره  بما یتفق مع القانون و یتناسب مع الهدف الذي صدر من أجله 

و قد خول المشرع طریق التظلم الإداري للموظف قبل اللجوء إلى القضاء عن طریق ثلاثة أنواع منه فإما 

لما ولائیا ، أو تظلما رئاسیا و إلى جانب ذلك أناط المشرع لهیئة إداریة خاصة یتظلم أیضا أن یكون تظ

على مستواها في القرارات التأدیبیة و تسمى لجنة الطعن.

: التظلم الولائي أولاً 

و یقصد به أن یتقدم الموظف صاحب الشأن إلى مصدر القرار التأدیبي ذاته بشكوى یطلب منه 

النظر في القرار الذي أصدره و ذلك بسحبه أو إلغاءه أو تعدیله حسب السلطة الذي یملكها فیها أن یعید

الرئیس الإداري مصدر القرار ،فقد یعدل من هذا الأخیر بصفة جزئیة أو كلیه وقد لا یرد أصلا على 

طلب الموظف و منه یعد سكوته  رفضا ضمنیا للتظلم.

: التظلم الرئاسي ثانیاً 

یتقدم الموظف بشكواه إلى رئیس مصدر القرار التأدیبي الذي یتولى بناء على السلطة یقصد به أن 

الرئاسیة إما سحب القرار أو إلغاءه أو تعدیله بما یجعله مطابقا للقانون.

.62، ص 2001جامعیة ، الجزائر ، د/ رشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة ، دیوان المطبوعات ال1
بغداد، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة–دراسة مقارنة –د/ هاشم حمدي عیسى، النظام القانون للتظلم الإداري 2

.49ص1989
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و الواقع أنه و لو لمثل هذا التظلم من أهمیة في إتاحة المجال للإدارة لمراجعة ما قررته من عقوبة 

ال بالنظر لمركز الإدارة كسلطة عامة و هیبتها و تعنتها في بعض الأحیان بإصرارها فإنه یبقى غیر فع

الإداریة فإنه یلجأ إلى الطعن أمام لجنة خاصة عمد إلیها المشرع إعادة االدائم على عدم تغییر قراراته

النظر في قرارات الإدارة .

: التظلم أمام لجنة خاصة ثالثاً 

لجنة للطعن في كل وزارة و في كل ولایة  58-85من المرسوم 13ة استحدث المشرع بموجب الماد

والمؤسسات العمومیة تختص في الإجراءات التأدیبیة الآتیة : 

"لا سیما التسریح و التنزیل و النقل الإجباري على أن تحدد بمرسوم اختصاصاتها و تشكیلها و 

لنصوص الخاصة بلجان التظلم المشار إلیها لكن و لعدم صدور هذا المرسوم فإن اتنظیمها و عملها...)

هي التي تطبق ،و تتكون هذه اللجنة من أعضاء یمثلون الموظفین و أعضاء 10- 84في المرسوم 

المحددة اعلى اختصاصاته10- 84من مرسوم 24یمثلون الإدارة بصفة متساویة و قد نصت المادة 

ة  وكذلك فیما یخص الإحالة على التقاعد التلقائي و بالنظر في القرارات المتضمنة عقوبات الدرجة الثالث

ننوه في هذا المجال إلى أن التظلم الإداري جائز فقط في القرارات المتضمنة العقوبات من الدرجة الثالثة و 

و ذلك في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار بعد أن كانت مدة الطعن محددة 1الرابعة

لنسبة للقرارات المتضمنة العقوبات من الدرجة الثالثة و نرى أن هذا مرده إلى خطورة یوما با15بـ 

التصرف المرتكب الذي یصل حتى إلى النقل الإجباري و التسریح الذي یمس بمركز الموظف أما باقي 

و كل أثر العقوبات من الدرجتین الأولى و الثانیة فقد خول اتخاذ قرار العقوبة مبنیا أثره المتمثل في مح

و نتساءل عن هدف من رد الاعتبار المنصوص علیه في التعدیل الجدید 2للعقوبة من الملف المعني 

03- 06أمر 175المادة 1
06/03أمر 176المادة 2
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لقانون الوظیفة العامة ،طالما لم یمنح للموظف المقترف لخطأ من الدرجتین الأولى و الثانیة في أحقیته 

رجة الثالثة و الرابعة فیبقى لها أثر للطعن الإداري حتى و لو كانت قلیلة الأهمیة بالنسبة للأخطاء من الد

و مساس بمركز الموظف.

كما نجد أن المشرع في التعدیل  الأخیر لم یتدارك بعض النقائص، فمن جهة نص على وصف 

آخر للعقوبات أي العقوبات من الدرجة الرابعة دون أن یعید النظر في اختصاصات لجنة الطعن التي 

ها و تنظیمها على هذا النوع من العقوبات .یجب أن ینص القانون المتعلق بسیر 

نص على وجوب أن یتقدم الموظف بتظلمه إلى اللجنة 10- 84ومن جهة أخرى نجد أن المرسوم 

قد حددها بشهر واحد 03- 06یوما من تاریخ تبلیغه، في حین أن أمر 15في مهلة لا تتعدى المختصة

یوقف 10-84أمام لجنة الطعن المحدثة بموجب المرسوم و الجدیر بالذكر أن التظلم من تاریخ التبلیغ .

تنفیذ العقوبة التأدیبیة كما أن للجنة الطعن الإبقاء على العقوبة التأدیبیة أو تعدیلها أو سحبها، ولكن 

السؤال یطرح فیما إذا كانت لهذه اللجنة سلطة تشدید العقوبة ؟ 

مثل هذه السلطة إلا إذا تقدمت السلطة الرئاسیة والجواب هو أنه لا یوجد نص صریح یخول للجنة التظلم

بتظلم آخر، أما فما یخص تخفیف العقوبة التأدیبیة أو سحبها فلا یتحقق إلا في حالة الخطأ الفاضح  في 

وباعتبار التظلم ،1تطبیق القانون أوعدم التناسب بین الخطأ و العقوبة أو انعدام التحقیق الإداري المحكم 

ة في الضمانات الإداریة وجب أن یتوفر على شروط حتى یعتد به ومن بینها أن یكون الإداري آخر مرحل

التظلم من قرار نهائي ، صدر عن الجهة الإداریة التي قدم لها أو من جهة إداریة تابعة لها رئاسیا ، أن 

رته یكون التظلم صریح فیما یهدف إلیه من تعدیل أو سحب أو إلغاء القرار الإداري بحیث تدل عبا

ومعاینة على ذلك ، فإذا اقتصر التظلم على مجرد معرفة الأسباب التي دفعت الإدارة إلى إصداره أو 

.طلب المتظلم تأخیر تنفیذ فإنه لا یترتب أثره 

161كمال رحماوي ، نفس المرجع السابق ، ص1
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الفرع الثاني: الطعن القضائي 

بعد أن یستنفذ الموظف الضمانات الإداریة لا یبقى أمامه سوى اللجوء إلى القضاء للطعن في 

لقرار التأدیبي بهدف إلغاءه إذا كان غیر مشروع .والواقع أن اللجوء إلى القضاء یبت الثقة في نفس ا

الموظف، و التي لا تتحقق إلا إذا ترك النزاع للإدارة لتفصل فیه بنفسها خاصة أمام رفضها كمصدره 

ا تتمیز به السلطات للقرار الاعتراف بالخطأ ، كما أن رقابة القضاء تعد من أنجع أنواع الرقابة لم

القضائیة من استقلال كافي عن الإدارة، وعدم الانحیاز، فضلا عن خبرتها و تخصصها القانوني 

والإجراءات الدقیقة المحكمة التي تتبع أمامها و حجیة الأحكام التي تصدرها.

عتبر وحق الموظف في اللجوء إلى القضاء یكون بواسطة وسیلة فنیة تعرف بدعوى الإلغاء التي ت

من أهم وسائل الرقابة على أعمال الإدارة العامة كما تضمن من ناحیة أخرى حمایة الموظفین العامین في 

مواجهة عدم شرعیة أعمال السلطة الإداریة الرئاسیة حیث تقضي رقابة الإلغاء على القرارات الإداریة غیر 

بنت نظام ازدواجیة القضاء وفق المادة و لأن الجزائر ت،1المشروعة بأثر رجعي و كأنها لم توجد إطلاقا 

فقد استخدمت هرمین قضائیین هرم للقضاء العادي تعلوه المحكمة العلیا و تتوسطه 1996دستور 152

وهرم للقضاء الإداري یعلوه مجلس الدولة و قاعدته المجالس القضائیة و قاعدته المحاكم الابتدائیة ،

غاء ترفع أمام القضاء الإداري وفقا للأوضاع المنصوص علیها لذا فإن دعوى الإل2المحاكم الإداریة 

حیث ترفع أمام مجلس الدولة إذا 01-98من قانون 9من قانون الإجراءات المدنیة و المادة 7بالمادة 

تعلق الأمر بقرارات صادرة عن الهیئات المركزیة و أمام المحاكم الإداریة الجهویة إذا تعلق الأمر بقرارات 

ن الولاة و أمام المحاكم الإداریة إذا تعلق الأمر بالقرارات الصادرة عن باقي الهیئات و صادرة ع

المؤسسات الإداریة ،و یشترط القانون و القضاء الإداري لقبول دعوى  الإلغاء شروط شكلیة و أخرى 

244،ص1970رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة ، القاهرة،مكتبة القاهرة الحدیثة ،د/ طعیمة الجرف،1
الطبعة الأولى ، دار ریحانة 2000-1962عمار بوضیاف ، القضاء الإداري الجزائري ، نظام الوحدة و الازدواجیة ، د/ 2

.52، الجزائر ، ص 
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ء على موضوعیة فأما عن الشروط الشكلیة أو كما تسمى بشروط القبول فتتطلب أن تنصب دعوى الإلغا

قرار إداري نهائي أي الذي یصدر بالإرادة المنفردة للإدارة قصد إحداث أثر على المركز القانوني للموظف 

سواء بقصد تعدیله أو إلغائه .

بالإضافة إلى شرط التظلم الإداري المسبق و الذي یعني أن یقدم الموظف تظلمه من القرار أمام 

قرار و في حالة عدم وجودها فإنه یرفع أمام الجهة مصدره القرار الجهة التي تعلو مباشرة الجهة مصدرة ال

ذاته ، وهذا الشرط یعتبر جوهري لقبول كافة الدعاوى الإداریة، و لكن منذ تعدیل قانون الإجراءات المدنیة 

لم یعد یشترط التظلم الإداري 18/08/1990المؤرخ في 23- 90بموجب قانون 1966الصادر في 

ارات الإداریة شرط من الشروط الشكلیة لقبول الدعوى الإداریة أمام المحاكم الإداریة .المسبق على القر 

القرار التأدیبي صادر نكما یتعین على الموظف المعني أن یرفع الطعن أمام مجلس الدولة إذا كا

ي من قانون الإجراءات المدنیة و تسر 275عن هیئة مركزیة خلال شهرین وفق ما نصت علیه المادة 

.278المدة من تاریخ تبلیغ الموظف بالقرار التأدیبي الصادر في حقه طبقا للمادة 

اعتبر 279أشهر فإنه طبقا لنص المادة 3أما في حالة سكوت الإدارة عن الرد عن التظلم طیلة 

سكوت الإدارة طیلة هاته المدة بمثابة رفض ضمني مع بقاء حق الموظف في اللجوء إلى القضاء خلال 

س الأجل أي شهرین من انتهاء مهلة ثلاثة أشهر أي من تاریخ الرفض.نف

من قانون 7أما إذا كان القرار التأدیبي صادر عن إحدى الهیئات المنصوص علیها بالمادة 

الإجراءات المدنیة فإن مدة الطعن على مستوى الغرفة الإداریة لدى المجالس و الغرف الجهویة أي 

أشهر من تاریخ تبلیغ القرار المطعون فیه أو نشره 4م تنصب بعد تسري خلال المحاكم الإداریة التي ل

أما بالنسبة للشروط الموضوعیة لدعوى مكرر من قانون الإجراءات المدنیة،169وفقا لنص المادة 

الإلغاء و التي تعرف بأنها حالات أو عیوب القرار الإداري فتتمثل في: 
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ن تدعي السلطة الإداریة وقائع مادیة أو قانونیة و تبني علیها ویعني ذلك أ:عیب انعدام السبب- 

قرارها خلافا للواقع.

: و یتحقق هذا العیب في حالة صدور قرار تأدیبي عن سلطات غیر عیب عدم الاختصاص- 

مختصة أي التي لها صلاحیة التعیین و من دون تفویض من هاته الأخیرة .

ثلان في عیب عدم الاختصاص البسیط وعیب عدم ویأخذ عیب عدم الاختصاص مظهران یتم

الاختصاص الجسیم ومفاد الأول اعتداء سلطة إداریة على اختصاصات بعضها البعض كاعتداء سلطة 

إداریة مركزیة على اختصاص سلطة إداریة مركزیة أخرى.

أما الثاني فیتمثل في اعتداء سلطة قضائیة أو تشریعیة على اختصاصات السلطة الإداریة.

: قد یشوب القرار التأدیبي عیب شكلي فإذا كان هذا العیب جوهریا تعرض القرار عیب الشكل- 

كما –للإلغاء مثل : عدم احترام استشارة جهة معنیة حتى ولو لم تكن الإدارة ملزمة برأیها و یتعلق الأمر 

مراحل الإجراءات التأدیبیة  لما لها ضمانات للموظف خلال –بالنسبة للجنة المتساویة الأعضاء –رأینا 

عن الموظف المذنب أثناء المحاكمة التأدیبیة .عبالإضافة إلى الإطلاع على الملف ، وضمانة الدفا- 

: و یعرف على أنه استعمال رجل الإدارة سلطاته لتحقیق غرض غیر عیب الانحراف بالسلطة- 

ة بوضوح في حالة ما إذا ترك للإدارة ویظهر عیب الانحراف بالسلط،1الذي من أجله منح هذه السلطة 

حریة تقدیر ملائمة إصدار القرار أو عدم إصداره كما في حالة إصدار عقوبات من الدرجة الأولى و 

الثانیة.وهذا العیب یتحقق بصفة عامة إذا كان الهدف من إصدار القرار التأدیبي هو تحقیق غرض غیر 

غایة بعیدة عن المصلحة العامة كتسریح الموظف الغرض التأدیبي الذي خصص من أجله أي لتحقیق

بقصد إخلاء الوظیفة لتعیین آخر أو إصدار قرار بقصد الانتقام من الموظف، أو لكونه ینتمي لحزب ما.

الإدارة العامة في النظام الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، د/ عوابدي عمار ، عملیة الرقابة القضائیة على أعمال1
129ص1994الجزائر ، الطبعة الثالثة ، 
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: ویقصد به أن تتكون الأسباب الواقعیة أو القانونیة التي دفعت الإدارة إلى اتخاذ عیب السبب- 

و من ثمة فإن الرقابة 1أو یكشف عنها مجلس الدولة غیر موجودة قرار معین والتي تدعیها الإدارة

القضائیة على أعمال الإدارة تتجسد في حق الطعن المخول للموظف في قراراتها التأدیبیة  ویتحقق من 

أعمالها أو عدم مشروعیتها، فیحكم بإلغائها بما یكفل أحد الضمانات الأساسیة ةخلال بحث مشروعی

و الموظفین خاصة داخل الدولة القانونیة والمتمثل في خضوع الإدارة لمبدأ المشروعیة.للمواطنین عامة 

المطلب الثالث

الضمانات الممنوحة للموظف في مواجهة قرار التسریح

لما كان الهدف من إقامة دعوى الإلغاء هو الحصول على حكم بإلغاء القرار التأدیبي المشوب 

ة لرفع هذه الدعوى هو صدور حكم سواء برفضها و تأیید القرار بعیب من عیوب المشروعیة وكنتیج

المطعون فیه المتضمن عقوبة التسریح أو إلغاءه .

سنتناول في هذا المطلب الضمانات الممنوحة للموظف المسرح تأدیبیا و الصادر في حقه حكم و 

بإلغاء قرار التسریح و المتمثلة في إعادة الإدماج و كذا التعویض .

الأول:  حق الموظف في إعادة إدماجه الفرع

أخذ المشرع الجزائري بفكرة إعادة إدماج الموظف المفصول بصفة غیر مشروعة إلى منصب 

وظیفة شأنه شأن العامل ،و من تطبیقات القضاء الإداري القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ 

ي و التي تتلخص وقائعها في انه في قضیة بوحالة نبیل ضد بلدیة الجمعة بني حبی14/02/20002

قام المدعي بوحالة نبیل بواسطة محامیة برفع دعوى أمام الغرفة الإداریة بمجلس 04/06/1997بتاریخ 

.355د/ علي جمعة محارب ، نفس المرجع السابق ، ص 1
.(قرار غیر منشور )152، فهرس رقم 197882ملف رقم 2



68

الصادر في 98/96قضاء جیجل ضد بلدیة الجمعة  بني حبیي ولایة جیجل یلتمس فیها إلغاء القرار 

24/09/1990ل لدى المدعي علیها منذ عن المدعي علیها و ذكر المدعي أنه یعم20/05/1998

ومصنف في سلك ملحقي الإدارة و انه أحیل على الاستیداع بناء على طلبه لمدة سنة كاملة ابتداء من 

30/04/1996فتقدم بطلب إعادة إدماجه في منصب عمله في 14/05/1996إلى غایة15/05/1995

وجب القرار موضوع النزاع .غیر أن المدعى علیها ردت علیه بأنه كان قد توقیفه بم

عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء 04/10/1994تضمن هذا القرار إلغاء القرار المعاد الصادر في 

رقم 20/05/1996جیجل و تصدى  من جدید القضاء بإبطال القرار موضوع الخصومة الصادر في 

و بتحمل المستأنف علیها عن المستأنف علیها مع الأمر بإدماج المستأنف في منصب عمله 98/96

كما نص القانون الفرنسي على حق الموظف في المرتب حیث ألزم الإدارة بتطبیق المصاریف القضائیة.

أحكام القضاء الخاصة بإعادة إدماج الموظفین و تعویضهم عن الأجور التي خصمت منهم دون وجه 

.1حق ،و ذلك بأثر رجعي كأن لم یصدر ضد الموظف أیة عقوبة 

فرع الثاني: حق الموظف في التعویض ال

للموظف الحق في التعویض عن الأضرار التي قد تلحقه خلال الفترة الواقعة فیما بین صدور القرار 

غیر المشروع بتسریحه و بین صدور القرار القاضي بإلغائه.

على ویكون تعویض الموظف عن الأضرار التي أصابته من جراء قرار التسریح غیر المشروع بناء

طلبه و من تطبیقات القضاء الإداري في هذا المجال القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ 

في قضیة مركز التكوین المهني و التمهین ببابور ولایة سطیف ضد منیف لخضر و من 05/02/2001

معه و التي تتلخص وقائعها  في أنه بموجب عریضة مسجلة لدى كتابة ضبط مجلس الدولة بتاریخ

.171كمال رحماوي ، نفس المرجع السابق، ص 1



69

القرار الصادر بتاریخ (C.F.P.A)استأنف مدیر التكوین المهني و التمهین 17/11/1998

عن الغرفة  الإداریة بمجلس قضاء سطیف و الذي یأمر بإعادة إدماج السید منیف 13/07/1998

لخضر بن كحل في منصب عمله كأستاذ مع دفع رواتبه.

و تعدیلا له التصریح بما یلي: و تضمن هذا القرار تأیید القرار المستأنف مبدئیا

انه لا یتعین دفع الرواتب - 

دج سبیل التعویض .100.000الحكم على المركز المستأنف بدفع مبلغ - 

صو تجدر الإشارة انه قد حددت كیفیات إعادة إدماج أو تعویض فئة من العمال و هم الأشخا

سبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنیة بموجب الذین كانوا موضوع إجراءات إداریة للتسریح من العمل ب

الذي تطبق أحكامه على أجراء 2006مارس 27المؤرخ في 1241- 06المرسوم الرئاسي رقم 

المؤسسات و الإدارات العمومیة   وكذا على أجراء  كل مستخدم آخر عمومي أو خاص .

ت إداریة للتسریح من العمل حیث نصت المادة الثانیة منه على أحقیة كل شخص كان محل إجراءا

بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنیة أن یقدم طلب إعادة إدماجه في عالم الشغل أو طلب تعویض، 

وذلك أمام لجنة أنشأت لهذا الغرض على مستوى الولایة و ذلك في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاریخ نشر 

الأمین العام للولایة رئیسا بعضویة  أمین الخزینة من الوالي أو2و تتشكل هذه اللجنة، هذا المرسوم 

للولایة ، ممثل الوزارة المكلفة بالتشغیل والتضامن الوطني ، ممثل المدیریة العامة للوظیفة العمومیة ، 

ممثل مصالح مفتشیة العمل ، ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، ممثل عن الدرك الوطني ، 

، محام .أما عن الوثائق الواجب إرفاقها بالطلب فهي : قرار التسریح ، كشف ممثل عن الأمن الوطني 

الراتب لآخر أجر كان یتقاضاه المعني و أي وثیقة أخرى تثبت أن التسریح من العمل قد تم بسبب 

19، العدد 2006، الجریدة الرسمیة لسنة 2006مارس 27مؤرخ في 124- 06اسي رقم مرسوم رئ1
124-06من المرسوم الرئاسي 3المادة  2
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و تفصل اللجنة في الطلب في مدة أقصاها ثلاثة أشهر تسري من 1الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنیة 

اعه.كما أناط المرسوم بهذه اللجنة صلاحیة القیام بأي إجراء تحقیق تراه لازما ، سماع رأي تاریخ إید

المعني و ممثل المستخدم  أوأي شخص آخر ترى فائدة في سماعه .كما یتعین على اللجنة و قبل الفصل 

عمل أو في طلب إعادة الإدماج أو التعویض أن تثبت أن المعني كان یمارس عمل  وذلك بموجب شهادة

أي وثیقة أخرى تثبت السنوات التي عمل خلالها ، شهادة تثبت انتسابه إلى الصندوق الوطني للضمان 

الاجتماعي ،و في حالة الموافقة على إعادة الإدماج فإن هذه العملیة تتم بالنسبة للموظفین في الرتبة 

ارة الأصلیة أو في أي إدارة الأصلیة أو في رتبة مماثلة لها أو في منصب عمل آخر بدیل تابع للإد

أما بالنسبة لفئة الأجراء الآخرین في منصب العمل الذي كان یشغله المعني قبل تسریحه أو في أي 2أخرى

آخر بدیل مع عدم ترتب أي أثر مالي رجعي بالنسبة للفترة التي لم یعمل فیها المعني. وفي حالة بمنص

طلبه أو بسبب رفضه منصب العمل المعروض علیه أو التعویض، فإن اللجنة تمنحه للمعني بناء على 

في حالة استحالة إعادة إدماجه لا سیما إذا حلت الهیئة  أو المؤسسة  التي كان یعمل بها أو كان في 

حالة عجز جسدي أو عقلي یحول دون ممارسة نشاطاته المهنیة من جدید ، وتعتمد اللجنة في حساب 

، وتعتبر قرارات اللجنة سندات 3المعني قبل تسریحه هیتقاضاالتعویض على أساس الأجر الذي كان 

یوما إلى المعني بالأمر والهیئة المستخدمة والمدیر الولائي الذي یمثل 15تنفیذیة بمجرد تبلیغها خلال 

الوزیر المكلف بالتضامن الوطني بالنسبة لقرار إعادة الإدماج إلى المعني بالأمر والمدیر الولائي الذي 

لوزیر المكلف بالتضامن الوطني بالنسبة لقرار التعویض المعني بالأمر والهیئة المستخدمة بالنسبة ثل ا

.5وقرارات اللجنة غیر قابلة لأي طعن 4لقرار الرفض 

124-06من المرسوم الرئاسي 5المادة  1
124-06من المرسوم الرئاسي 9المادة   2
124-06من المرسوم الرئاسي 14المادة 3
124-06ئاسي من المرسوم الر 19المادة 4
124- 06من المرسوم الرئاسي 18المادة 5
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خــــــاتمة
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خاتمة

ظف والإدارة وفي الأخیر نتوصل إلى خاتمة هذا الموضوع والذي یمثل موضوعا هاما بالنسبة للمو 

على حد سواء وتتجلى فیه ماهیة الخطأ التأدیبي والذي یختلف عن الخطأ المدني والجنائي و بالنتیجة 

یولد المسؤولیة التأدیبیة وأهمیة تفرقتها عن المسؤولیة الجنائیة والمدنیة واختلاف العقوبة المقررة لكل 

اصة تقوم بتسلیطها الإدارة وهذا تحت رقابة مسؤولیة وخاصة المسؤولیة التأدیبیة التي تتمیز بعقوبة خ

القضاء المتمثل في الغرفة الإداریة لدى مجلس القضاء ومجلس الدولة كجهة استئناف إضافة إلى هذا 

یتجلى كذلك سیطرة الإدارة على عملیة التحقیق في الأخطاء المهنیة المنسوبة للموظف واتخاذ القرار بشان 

لاف عن الأخطاء المدنیة والجنائیة والتي یختص القضاء وحده في اتخاذ هذه الاخلالات مما یبین الاخت

العقوبة الملازمة  وهذا عن طریق إصداره للأحكام والتي تشمل الحكم بالمسؤولیة الشخصیة و التعویض 

عن جملة الأضرار المتولدة عن ذلك وتدخل الدولة فیما یخص تحملها عبئ التعویض في بعض الحالات 

ونا ویتجلى كذلك من خلال هذا الموضوع  أهمیة الإجراءات التأدیبیة والمراحل الإجرائیة المقررة قان

التأدیبیة والتي تمثل ضمانة هامة للموظف العام في عملیة التأدیب بدءا من مرحلة التحقیق إلى غایة 

وهو 2006مرحلة إصدار القرار التأدیبي وتوقیعه ولا ننس أن نشیر إلى قانون الصادر مؤخرا في سنة

/فقرة ب منه 2قانون الفساد والذي یعني الموظف بصفة خاصة وذلك عن طریق تعریفه له في المادة 

والذي یشمل هذا التعریف كل الموظفین العاملین في الإدارات والمؤسسات العمومیة لكن لابد الإشارة إلى 

یة لا ترقى إلى درجة الخطأ نقطة هامة وهي كون الموظف یرتكب في بعض الحالات أخطاء تأدیبیة مهن

الجنائي أین یكون مسؤول مسؤولیة تأدیبیة محضة فقط.

ولهذا یجب على القضاة المختصین في هذا المجال التمعن و التمحیص في تكییف الخطأ الجنائي 

للموظف قبل التطرق إلى إصدار أحكام بناءا على قانون الفساد كذلك ومهما یكن الأمر فان الموظف له 

ة قانونیة في هذا المجال والمتمثلة في تكریس المشرع لجملة من الضمانات القانونیة للموظف العام حمای
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قبل التطرق إلى اتخاذ أحكام قضائیة في حقه أو إجراءات تأدیبیة و تتجلى في الضمانات المقررة له قبل 

لتأدیبي و یشكل في هذه صدور القرار التأدیبي وكذا الضمانات الأخرى المقررة له بعد صدور القرار ا

الحالة احترامها الحصول على محاكمات تأدیبیة شرعیة و قانونیة بعیدة عن الإجحاف لحقوق الموظفین 

العمومیین، وأحسن المشرع الجزائري ما فعل في تعدیله للقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة بموجب 

ي هذا المجال .، ولا بد من تعدیلات أخرى حدیثة ف06/03الأمر رقم 
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